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هدتني الحياةأمن  إلىاهدي عملي هذا   

"أمي"و التي الجنة تحت قدميها  

" الغالي أبي"من تعب و سهر على تعليمي  إلى  

"رحمه االله"روح جدي  إلى  

كل من ساعدني لانجاز   إلىو  أصدقائيو كل  أخواتيو  أختي إلى 

الذي رافقني في كل  "أسامةبن مبروك "هذا العمل خاصة زميلي 

.مشواري الدراسي في الجامعة  

هصار   
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 أن يطيل من عمركما لأرد جميلكما 

 إلى من كبرت معهم أختي و أخي 

إلى كل أصدقائي و كل من ساعدني و مد لي يد العون من قريب 

 أو من بعيد لإتمام عملي

ريضا 



  ......الحمد الله و الصلاة و السلام على رسول الله

  و نشكره  الذي وفقنا لانجاز  في لبداية نحمد االله 

  .المتواضع   هذا العمل

  في هذا المقام  نتقدم بخالص عبارات  الشكر و التقدير 

  لأستاذنا الفاضل 

"الأستاذ أعراب احمد"

  لإشرافه على هذه المذكرة

  و الذي مد  لنا يد العون من خلال نصائحه و توجيهاته 

  .نشكر كل من ساعدنا لإتمام هذا العمل 

ريضا+صاره
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:مقدمة

استحداث هیئات مستقلة تستخلقها  ,استدعى انتقال الدولة من متدخلة إلى ضابطة

تدعى ,لتتولى هذه المهمة الجدیدة التي فرضتها مقتضیات تبني نظام اقتصاد السوق

.بالسلطات الإداریة المستقلة

إلغاء نظام بعد ,اقتضت ضرورة ضمان حیاد الدولة في الإقتصاد,السیاق في هذا

انسحاب الدولة الجزئي ,لاحتكارات و من ثم فتح القطاع الاقتصادي أمام المبادرة الخاصةا

و علیه یعد مجلس النقد و ,من حقل التنظیم و إحلال محلها هذه الأجهزة الضبطیة المستقلة

.القرض أجلى مظهر لهذا التحول في مركز القرار التنظیمي الدولاتي

101-90جب القانون السابق للنقد و القرض رقم استحدث مجلس النقد و القرض بمو 

ینطوي هذا الدور التنظیمي للمجلس .لأداء إحدى المهام التقلیدیة للدولة المتمثلة في التنظیم

یعد هذا الجهاز الضبطي بمثابة سلطة مستقلة یفترص أنه محاید .على القطاع المصرفي

یؤهل ,المشرع بالسلطة النقدیةفي أداء مهمته الضبطیة و كخبیر قطاعي متخصص اعتبره

.على هذا الأساس بممارسة السلطة التنظیمیة

في هذا الإطار خول المجلس صلاحیة سن أنظمة تطبیقیة للقانون المتعلق بالنقد و 

ن الإقتصادیین موجهة خصوصا للمتعاملی,بخصوص مسائل معقدة-بالأساس- القرض 

محایدة الأنظمة  هذه إذ یفترض أن,المالیةالبنوك و المؤسسات: ن في القطاعیین المتمثلی

,1990افریل 18صادر في ,16ج ر جعدد,یتعلق بالنقد و القرض,1990افریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم 1-

 و ملغى2001فیفري 28صادر في  14ج عدد ج ر ج , 2001فیفري  27في مؤرخ  01-01رقم  بالأمرمعدل و متمم 

أوت  27الصادر في  52 عددتعلق بالنقد و القرض ، ج،ر الم 2003أوت  26مؤرخ في ال 11-03رقم  معوض بالأمر

ج ،ر، 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09معدل و متمم بالأمر 2003

2009جویلیة 26الصادر في '' عدد 
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بما یحمي حریات هؤلاء المتعاملین و یخدم من ثم المبدأ الدستوري القاضي بحریة  التجارة و 

.الإستثمار

حقلا خطیرا و ,یعتبر المجال المصرفي و المستهدف بالتنظیم من طرف المجلس

الي انطوائه على عنصر المال؛ و بالت,كونه أحد جوانب القطاع المالي للدولة,حساسا

و كعامل محرك للإقتصاد الوطني من خلال ,باعتباره عصب النظام الاقتصادي للدولة

و أي خلل یصیب هذا القطاع قد یؤدي إلى خلق ,تشجیع الإستثمار و الدفع بعجلة التنمیة

.أزمة إقتصادیة من شأنها المساس بالنظام العام الإقتصادي

فالدخول إلى السوق المصرفي لیس بالأمر الهین على أساس أن ,لهذه الإعتبارات

من النشاطات -بالأساس-النشاط المصرفي الذي تمارسه البنوك و المؤسسات المالیة 

مجموعة توفرتقتضي المقننة التي تحتاج الاستثمار فیها حصول المستثمر على رخصة 

عن التأطیر الصارم للنشاط هذا فضلا,یختص المجلس بتحدیدهامن  الشروط جد صارمة

من هنا تظهر أهمیة الدور التنظیمي المصرفي أي بعد الدخول إلى السوق المصرفي

.للمجلس

الدور التنظیمي لمجلس النقد مضمونلتساؤل حول تظهر ضرورة ل,من هذا المنطلق

و القرض كسلطة ضابطة للسوق المصرفي؟

الوصفي الذي یقتضیه بعض التعریفات :هجینللإجابة على هذه الإشكالیة تم اتباع المن

فضلا عن عن ,و المفاهیم محل الدراسة و كذا ذكر مضامین النصوص التي  سیتم تناولها

.لأخیرة استجابة لمقتضیات الدراسةالمنهج التحلیلي بخصوص هذه ا
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في هذا الإطار ارتأینا تقسیم الدراسة إلى فصلین

.خول الى السوق المصرفيتنظیم عملیة الد:الفصل الأول

تنظیم نشاط البنوك و المؤسسات "تنظیم النشاط المصرفي:الفصل الثاني

.المالیة كمتدخلین في السوق المصرفي



المصرفيالسوقإلىالدخولعمليةتنظيم الأوللالفص

4

الفصل الأول

تنظيم عملية الدخول إلى السوق 

المصرفي
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و تنظیم محدد، لذا إجراءاتإتباعإن عملیة الدخول على السوق المصرفي تتطلب 

السلطة النقدیة المكلفة بتأطیر و تنظیم السوق  هیتدخل مجلس النقد و القرض باعتبار 

على ضبط النشاط المصرفيیعمل المجلس اذ المصرفي بموجب سلطته التنظیمیة، 

المتعلق بالنقد و القرض المعدل 11-03الأمربموجب قطاع المصرفيو ضمان استقرار ال

في هذا الإطار یخول المجلس بوضع مجموعة من الشروط یتعین على البنوك.و المتمم

)المبحث الأول(و المؤسسات المالیة الراغبة في الإستثمار في المهنة المصرفیة استیفائها 

من أجل الحصول على الترخیص كإجراء أولي و تبعا لذلك الحصول على الإعتماد 

فالمجلس یتمتع بسلطة اصدار قرارات فردیة فیتعین على لا یتوقف الأمر عند ذلك ،

على ضرورة الحصول البنوك و المؤسسات المالیة الراغبة في مزاولة النشاط المصرفي 

المستندات المطلوبة و بعدها مع مراعاة تقدیم طلب رسمي بك ترخیص من المجلس ذل

)المبحث الثاني(الحصول على اعتماد الذي یمنحه محافظ بنك الجزائر

و المؤسسات المالیة مزاولة النشاط وبعد استیفاء كل الشروط یصبح بإمكان البنوك

.المصرفي 
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المبحث الأول

شروط الاستثمار في المهنة المصرفیة

حیث اخضع البنوك لقد وضع قانون النقد و القرض الإطار العام للنشاط المصرفي ، 

هذه الأخیرة ذلك بتحدید الشروط الواجب توافرها لتأسیس و المؤسسات المالیة لنظام خاص 

من حیث الشكل القانوني للمؤسسة المصرفیة و الحد الأدنى للرأسمال الواجب توافره

)المطلب الثاني(الشروط الواجب توافرها  في مسیریها  اوكذ )المطلب الأول(

الأولالمطلب 

شروط و قواعد خاصة بالمؤسسات المصرفیةتحدید

مجموعة من الشروط یحددها یشترط لتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة ضرورة توافر 

الذي  و  الحد الأدنى للرأسمال)الفرع الأول(تتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة المجلس

.)الفرع الثاني(عدَة تعدیلات بدوره عرف

الفرع الأول

الشكل القانوني للمؤسسة المصرفیة

ینشئ شركة تتخذ  شكل  أنمؤسسة مالیة  أویلتزم كل مستثمر یرغب في تأسیس بنك 

لذي قرض االمتعلق بالنقد و ال11-03الأمرمن 83شركة مساهمة حسب نص المادة  

سس البنوك و المؤسسات المالیة  الخاضعة للقانون الجزائري في یجب ان تؤ "جاء فیها 

المؤسسة المالیة شكل  أوشكل شركات المساهمة و یدرس المجلس جدوى اتخاذ البنك 

"تعاضدیه
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الأعمالمن مزاولة الطبیعیةالأشخاص، یكون  المشرع الجزائري قد استبعد علیه 

هده  أناستثناء شركة المساهمة على اعتبار بالأخرىالمعنویة الأشخاصالمصرفیة و باقي 

أموالو تتمیز بقدرتها على جمع رؤوس الأمواللشركات الأمثلتعتبر النموذج الأخیرة

على القیام بها نضرا لأنها قائمة على  الأفرادیعجز التيضخمة، و القیام بالمشروعات 

.1الاعتبار المالي بغض النضر عن شخص الشریك فیها

،یتخذ البنك و المؤسسة المالیة شكل شركة مساهمة كما سبق ذكرهسبق بناءا لما

التيتلك الشركة "أنهامن القانون التجاري على 592لمادة ل شركة المساهمة طبقاتعرف 

2"حصص و تتكون من شركات لا یتحملون  الخسائر إلا بقدر حصتهم إلىینضم رأسمالها 

11-03من الامر 6المادة كما اضافت،ن سبعةو لا یمكن ان یقل عدد الشركاء فیها ع

المتعلق بالنقد و القرض تولي شخصین على الأقل تحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاط البنوك 

و المؤسسات المالیة و كذا تحمل اعباء تسییرها و هذا ما یطبق كذلك على فروع البنوك

3و المؤسسات المالیة الأجنبیة

اتب تمثیل البنوك  و المؤسسات المالیة الأجنبیة ، فتخضع لرخصة أما فیما یتعلق بمك

من مجلس النقد و القرض ، وعلى هذا الأساس یجب على البنوك و المؤسسات المالیة 

الاتصال بمجلس النقد و القرض عن طریق طاب یقدمه مسؤول مؤهل قانونیا ، یشمل على 

یرفق .النقد و القرض من دراسته كل الوثائق و المعلومات اللازمة التي تمكن لمجلس

3الملف باستمارة تسحب من المصالح المختصة في بنك الجزائر ، تمنح رخصة الفتح لمدة 

علوم تخصص القانون ، اهلنیل درجة الدكتور أطروحةالاستثمار في القطاع المصرفي في الجزائر ، ،عزیزي جلال–1

دحاس صونیة ، في نفس السیاق أنظر. 128ص  2019كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو 

توزیع الاختصاص بین السلطة التنفیذیة و سلطات الضبط الاقتصادي ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ، 

  . 27ص  2011-2010ة الحقوق بجایة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، كلیللأعمالتخصص قانون عام 

.معدل ومتمم 101تضمن القانون التجاري الجزائري ، عدد ی، 1976سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

3
  اسابق شارالیھم ،المتعلق بالنقد و القرض11-03من الامر رقم 6انظر المادة -
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سنوات قابلة للتجدید و یتم اختیار مسؤول مكتب التمثیل من بین موظفي البنك أو المؤسسة 

فتح مكاتب تمثیل المتضمن لشروط10-91هذا عملا بما نص علیه النظام المالیة المعنیة 

1البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة 

اما فیما یخص شكل التعاضدیة فقد سمح المشرع الجزائري للبنوك و المؤسسات 

و بالتالي ممارسة العملیات المصرفیة ،المالیة باتخاذ شكل التعاضدیات

ل تعاضدیة في هذا السیاق إلى أن المجلس قد رخص لأول مرة لمؤسسة مصرفیة تأخذ شك

بموجب النظام رقم ،هي الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة بممارسة العملیات المصرفیة

رغم  10-90مع العلم أن ذلك كان في ظل القانون السابق للنقد و القرض رقم 95-012

أن هذا الأخیر لم یسمح إلا لمؤسسات القرض التي تأخذ شكل شركة مساهمة لممارسة هذه 

3العملیات

فرع داخلي إنشاءحیث تم 02-05بموجب النظام 01-95تم تعدیل النظام عد ذلك ب

یتخذ شكل شركة مساهمة یقتصر موضوعها على ممارسة العملیات المصرفیة وبذلك 

.4شكل شركة مساهمة فيأصبحت التعاضدیات الفلاحیة تمارس العملیات المصرفیة 

تضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك و المؤسسات المالیة الم10-91من النظام رقم 6الى  3انظر المواد من -1

القانونیة لضبط الآلیاتمنصور داود ، في نفس السیاق أنظر .1992أفریل 1صادر في 25الأجنبیة ج، ر، عدد 

ة محمد جامع.كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في الحقوقالنشاط  الاقتصادي في الجزائر

 . 193- 192ص .... 2016خیضر بسكرة 

یتضمن الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة ،1995فیفري 28مؤرخ في 01-95نظام رقم -2

المؤرخ 02-05معدل و متمم بالنظام ،1995أفریل 16صادرة في 20ج ر عدد ،لممارسة عملیات مصرفیة

دیسمبر 10المؤرخ في 07-09و نظام رقم ،2005یولیو06الصادر في 47ج ر عدد2005مارس 05في 

2010مارس 07الصادر في ،15ج ر عدد ،2009

السالف الذكر،المتعلق بالنقد و القرض 10-90من القانون رقم  128انظر المادة 
3

ة عملیات تضمن منح الصندوق الوطني لتعاضدیه الفلاحة رخصة لممارسی 01-95 رقم نظامال من2المادة انظر -4

=الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیةالمتضمن02-05في نفس السیاق انظر أیظا النظام رقم ،مرجع سابق،مصرفیة
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07-01الذي تأسس بموجب القانون وبالنسبة لتعاونیات الادخار و القرض هذا الشكل

المتعلق بتعاونیات الادخار و القرض، و الذي یعتبر فئة جدیدة بنكیة ، أدخل في القانون 

المصرفي الجزائري و قام مجلس النقد و القرض بتأطیره بمجموعة من الأنظمة تحدد شروط 

ن هذه الأخیرة تقدم تختلف التعاونیات عن البنوك و المؤسسات المالیة كون أعلیه،تأسیسه

خدمات و تهتم بالشرائح الاجتماعیة ذات الدخل المحدود التي لا یمكنها الاستفادة من 

القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالیة كما تعد التعاونیة مؤسسة مالیة ذات 

رأسمال متغیر لكن لا یقل عن الحد الأدنى المقدر من مجلس النقد و القرض وهي ملك 

ضائها ، تسیر بحسب المبادئ التعاضدیة ، هدفها غیر ربحي و تشجیع الادخارلأع

.1و استعمال الأموال المودعة من طرف مؤسسیها لاقتراضها و استعمالها في خدمات مالیة

الفرع الثاني

للرأسمال الأدنىالحد 

الإعتماد یتوقف علیه حصول بنك أو مؤسسة مالیة علىالأساسي الذي المعیار  إن

یكمن في ضرورة استیفائهما لشرط التوفر على رأسمال ،للإستثمار في المجال المصرفي

الأخیرةمسبق و كامل ومبرأ ویعتبر الرأسمال بالنسبة للبنك مؤشر لمدى المتانة المالیة لهذه 

ا و التوظیف، فكلما كان رأسمال البنك كبیر  الإدارةو درعا واقیا للمودعین من مخاطر سوء 

العید ، تأسیس سي حمدي توفیق عمرون محمدفي نفس السیاق أنظر،مرجع سابق،رخصة لممارسة عملیات مصرفیة=

، الأعمالة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص ، تخصص قانون البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر مذكرة مكمل

  09ص. 2022كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد بوضیاف المسیلة 

الصادر في  15عدد ،ر ج ،تعلق بتعاونیات الادخار و القرضی2007فبرایر 27الموافق  01- 07رقم  أنظر  نظام -1

.193منصور داود ، مرجع سابق ، ص یاق انظر في نفس الس.2007فبرایر 28
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على التعامل معه لذلك إقبالهمكلما زادت ثقة الجمهور و العملاء في هذا البنك ومنه زاد 

.1من اجل كسب ثقة العملاءأموالهاتتنافس البنوك على زیادة نسب رؤوس 

للرأسمال من بین الشروط الموضوعیة الخاصة بقانون النقد الأدنىیعتبر الالتزام بالحد 

مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائري وباعتباره ضمانا  أوبنك والقرض و المتعلقة بتأسیس

وضمانا للتوازن الفعلي للبنوك تجاه متطلبات المنافسة من جهة ،لحمایة العملاء من جهة

إصدارفقد جاءت نصوص قانون النقد و القرض بموجب سلطته التنظیمیة على ،أخرى

وضعها حیز التطبیق من جهة و بیان كیفیة النصوص ا لتنفیذیة لهذه القواعد القانونیة قصد

.2التنفیذ

:المتعلق بالنقد و القرض انه11-03الأمرمن 88المادة في هذا السیاق أوردت

الأقلیتوفر للبنوك و المؤسسات المالیة رأسمالیة مبرأ كلیا و نقدا یعادل على  أنیجب "

."...علاهأ 62المبلغ الذي یحدده نظام یتخذه المجلس طبقا للمادة 

المشرع اشترط على مؤسسات القرض  أنمن هذه المادة  الأولىیستفاد من الفقرة 

یحدد قیمتها بل خول ذلك لمجلس النقد أنعند تأسیسها ، دون أدنىوجوب توفیر رأسمال 

لرأسمال الأدنىالمتعلق بالحد 01-04الذي اصدر نصا تطبیقیا هو النظام 3و القرض

 أنمنه على 02حیث نص في المادة 4لمالیة العاملة في  الجزائرالبنوك و المؤسسات ا

محمودي سمیرة ، الاختصاص التنظیمي لمجلس النقد و القرض ، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص القانون العام -1

 . 141-140ص  2017، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 

.142نفسه ص محمودي سمیرة ، مرجع -2

المستقلة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم الإداریةأعراب أحمد في مدى دستوریة السلطات -3

 .  2021وزو تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي

للبنوك الأدنىالمتعلق برأسمال  01- 90م ، یتضمن تعدیل نظام رق2004مارس 4مؤرخ في 01-04نظام رقم -4

)ملغى(2004أفریل28صادر في  27ر عدد .والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ج
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یجب على البنوك و المؤسسات المالیة المؤسسة في شكل شركة مساهمة خاضعة "

للقانون الجزائري ان تمتلك عند تأسیسها رأسمالا محررا كلیا و نقدا على الاقل

نوك المنصوص بالنسبة للب )دج 2500000000(ملیاري و خمسمائة ملیون دینار

.11-03الأمرمن 70علیها في المادة 

بالنسبة للمؤسسات المالیة  )دج 500000000(خمسمائة ملیون دینار جزائري 

.1المحددة في المادة

النسب السابقة الذكر تخص فقط المؤسسات الخاضعة للقانون  أن : الإشارةتجدر 

خارج و التي لها فروع في الجزائر،فلا فیما یخص المؤسسات الكائن مقرها في الأماالجزائري،

تخضع للقواعد العامة في القانون المصرفي التي یشترط إنماو  الأدنىیحدد المجلس رأسمالها 

المطلوب تأمینه لدى البنوك و الأدنىللرأسمال الأقلیساوي مبلغا مساوي على  أنفیها 

.2المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

المؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري كانت موجودة غیر أن أغلب البنوك و

السالف الذكر لذلك فهي خاضعة للنسب التي حددها النظام 01-04قبل صدور النظام رقم 

قدره خمسمائة ملیون دینار      ادنيتؤسس البنوك برأسمال  أنحیث یشترط  01-90رقم 

المالیة بمائة ملیون دینار المؤسسات، أمابالنسبة للبنوك)جد 500.000.000(

.3)دج 100.000.000(

.سابق، مرجع 01-04 رقم من النظام02المادة -1

انون فرع قانون المستقلة في المجال المصرفي ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القالإداریةأعراب أحمد ،السلطات -2

  . 50ص  2007الأعمال جامعة أحمد بوقرة ، كلیة الحقوق بومرداس 

یتعلق برأسمال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالیة العاملة في ،1990جویلیة 04مؤرخ في 01-90أنظر نظام رقم -3

المستقلة في المجال الإداریةأعراب أحمد ، السلطات في نفس السیاق أنظر)ملغى(1990لسنة  39ج ح عدد ،الجزائر

.51-50المصرفي ، مرجع سابق ص 
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البنوك و المؤسسات المالیة مجبرة على رفع أصبحت، 01-04رقم وبصدور النظام 

المشرع قد منح لها بموجب  أنخاصة ،المجلس النسب التي حددها  إلى الأدنىرأسمالها 

دة غیر كافیة في حیاة ذلك النظام و هي مأحكاممهلة سنتین للمطابقة مع 3-88المادة 

من ذلك فان المؤسسات المصرفیة التي بل أكثركونها تنطوي على سنتین مالیتین الأعمال

لم تستجب لهذا المتطلب خلال اجل سنتین ستقع تحت طائلة العقوبة التأدیبیة المنصوص 

و التي تنص على1آنذاكالساري المفعول  01-04 رقم من النظام 1-4علیها في المادة 

سیسحب الاعتماد من البنوك ،أعلاه الأولىالوارد في الفقرة  الأجلعقب انقضاء "

الأمرمن 95المؤسسات المالیة التي لم تلتزم بأحكام هذا النظام وهذا بموجب المادة  أو

.2" 2003أوت  26، المؤرخ في 03-11

عدة  قد عرفتالیة لرأسمال البنوك و المؤسسات المالأدنىنسبة الحد الملاحظ أن 

الأسواقالرفع من هذه النسب بشكل یتناسب مع تدهور قیمة الدینار في مفادها تعدیلات 

.العالمیة

یتعلق أخراصدر المجلس نظاما 2008سنة هذا المسعى اصدر المجلس فيفي  

و هو  مال البنوك والمؤسسات المالیة التي تمارس نشاطها في الجزائر لرأس الأدنىبالحد 

تعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الم04-08نظام رقم ال

عشرة الأقلالأدنى یساوي على الرأسمال منه ان یكون 2الذي اشترط في المادة الجزائر

بالنسبة للبنوك) دج 10000000000(ملاییر دینار

.26، مرجع سابق ص في الجزائرالمستقلة الإداریةأعراب أحمد ، في مدى دستوریة السلطات -1

المتعلق برأسمال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر  01- 04 رقم من النظام1-4أنظر المادة 2-

.سابقمرجع
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بالنسبة للمؤسسات) دج 3.500.000.000(وثلاثة ملاییر وخمسمائة ملیون دینار

.1المالیة

رفع  2008إلى  2004من سنة اي سنوات 4ما یمكن ملاحظته أنه و في ظرف 

أضعاف أي من 4المبلغ المطلوب لتحریر الرأسمال الأدنى إلى أكثر من 

إلى ذلك منح أجل قصیر جدا إضافة دج ،  10.000.000.000إلى  2.500.000.000

فقط مقارنة بالمهل التي كان )شهرا12(حكام التنظیمیة الجدیدة للبنوك العاملة للتقید بالأ

بأنها تعزیز الإجراءاتیمنحها في السابق و التي كانت مقدرة بسنتین كما برر المجلس هذه 

للقواعد الوقائیة و تشجیع قروض الاستثمار و كذا ضمان استقرار مؤشرات الصحة المالیة 

.في الجزائر 

7ؤسسات المالیة التي شهدت هي بدورها ارتفاع یصل إلى وهو كذلك بالنسبة للم

هذا الارتفاع راجع إلى تدهور قیمة ،أضعاف المبلغ المطلوب سابقا خلال الأربع سنوات

.2الدینار الجزائري بالمقارنة مع باقي العملات الصعبة

03-18بموجب النظام رقم الأدنى كانقیمة الرأسمال مسل یعدتأما عن أخر-

وعلیه یجب علق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائرتالم

عشرین ملیار دینار الأقلتملك عند تأسیسها رأسمالا  یساوي على  أنعلى البنوك 

  .) دج 20.000.000.000(

یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في 2008سبتمبر 23مؤرخ في  04-08 رقم نظام-1

.)ملغى(2008دیسمبر 24الصادرة في ، 72ر العدد .الجزائر، ج

  . 125 - 123 ص عزیزي جلال، مرجع سابق، ص-2
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تملك على الأقل رأسمالا یساوي ستة ملاییر  أنأما المؤسسات المالیة فیجب 

.1)دج 6.500.000.000(خمسمائة ملیون دینار و

یجب أن یكون مصدر الأموال مبررا وقد منح المشرع مهلة سنتین تجدر الإشارة أنه 

المعدل و المتمم 11-03للبنوك و المؤسسات المالیة المعتمدة من قبل تاریخ صدور أمر 

تحدید رأسمال الأدنى یجدر التنویه أن مسألةكما لمطابقة رأسمالها وفق قواعد مقررة فیه 

ها كانت نتیجة الأزمات یبنوك و المؤسسات المالیة من قبل المشرع و التشدید فلل صحیح

لمواكبة من جهة و من ناحیة أخرىأزمة الخلیفة  مثال شهدها القطاع البنكي التي

د  و البنك التجاري الصناعي  بعBCIAالتشریعات المصرفیة الدولیة لا سیما اتفاقیة بازل 

.20082الاقتصادیة العالمیة لسنة الأزمة

یهدف إلى وضعها إنمارأسمال البنوك للحد أدنى   هوبذلك فإن المشرع الجزائري بتحدید

لأجل الحصول على دعمالإنشاءفي شروط ووضعیات تبعدها مبدئیا عن احتمالات 

ة مالیة، كما اشتراطه و تمویلات بأي طریقة للوصول غلى ضمان وضعیتها كبنك أو مؤسس

كلیا و نقدا، یشكل وقایة من التبییض باستبعاد احتمال أي مبرئأن یكون رأسمال البنك 

.3تمویه أو تداخل في تبریر مصادر تعاملات البنك لاحقا

یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة 2018نوفبر 04مؤرخ في في 03-18انظر نظام رقم -1

معدل  و متمم 2018دیسمبر 09صادر في ،73العاملة في الجزائر ج ر عدد 

09شنعة أمینة، النظام القانوني لتأسیس المؤسسات البنكیة في التشریع الجزائري ، مجلة الحقوق و الحریات ، المجلد -2

 .   896ص  2021ائر ، الجز 02، العدد 

2013الجزائر ،دار ھومة للنشر و التوزیع،ط .د،الأموالوقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض ،ملھاق فضیلة-3

183ص 
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  يالمطلب الثان

وضع شروط خاصة بالطاقم المسیر

ي لا یأخذ فیها بالاعتبار رغم أن الشكل القانوني للبنوك یأخذ شكل شركة مساهمة و الت

یولي شخص المؤسس –لقانون التجاري لخلافا –الشخصي إلا أننا نجد القانون المصرفي 

سواء من الناحیة الفنیة ،1بالغة إذ تمنع فئات معینة من ممارسة المهنة المصرفیةأهمیة

)الفرع الثاني(أو من الناحیة الأخلاقیة )الفرع الأول(

الأولالفرع 

  ةـنیـشروط ف

المؤسسون هم "المؤسسین كما یلي  05-92رقم من النظام 1-2عرفت المادة 

الأشخاص الطبیعیون و ممثلو الأشخاص المعنویین الذین یشاركون مشاركة مباشرة 

.أو غیر مباشرة في أي عمل غرضه تأسیس مؤسسة  "

ستیفاء كل الشروط من نفس النظام بأن یتقبلوا تحت مسؤولیاتهم ا3و ألزمتهم المادة 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل 11-03من الأمر80القانونیة لاسیما تلك الواردة في المادة 

.2و المتمم

مؤسسة أیةنجاح یتوقف في هذا الإطار ،تتعلق أساسا بعنصر الكفاءة و الخبرة

وعلى هذا  ،اأغلبیتهنه یتعامل بأموال لا یملك أمصرفیة على مدى كفاءة مدیریها لا سیما و 

قزولي عبد الرحیم ،  النظام القانوني للبنوك التجاریة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم القانون الخاص -1

 . 53ص  2015المسیلة ، ،الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد بوضیاف، كلیة

یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في 1992مارس 22مؤرخ في  05 -92 رقم النظاممن3المادة أنظر-2

.1993فبرایر 7المؤرخ في 08مؤسسي البنوك و المؤسسات المالیة و مسیریها و ممثلیها ج،ر العدد 
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 أویتوفر في المصرفي شروط وضوابط صارمة لإدارة البنك  أنفمن الواجب الأساس

المؤسسة المالیة ، ولعل تشدد مجلس النقد و القرض من خلال  تحدید هذه الشروط یمثل 

لمودعین من الجرائم ا لأموالمن جهة و حمایة و الإقتصاد الوطنيحمایة للقطاع المصرفي 

.1أخرىمن جهة ة عدم قدرة البنك عن الدفعو حالالمالیة 

و المتعلق بالنقد و القرض انه11-03من القانون 80المشرع في المادة  أوردكما 

 أن إدارتهاعضو ي مجلس  أومؤسسة مالیة  أویكون مؤسس بنك  أنلا یجوز لأي كان 

تمثیلها بأیة  أوها تسییر  أومؤسسة مالیة  أوبنك  إدارة ،أخربواسطة شخص  أویتولى مباشرة 

حكم علیه بسبب جریمة من الجرائم المذكورة  إذایخول حق التوقیع عنها  أن أوصفة كانت 

بالشروط التي یحددها المجلس عن الإخلالفي هذه المادة على سبیل الحصر، و ذلك دون 

.2أنظمةطریق 

"یلي بما05-92من النظام رقم 5كما جاءت المادة  زیادة على الشروط :

:السابقة یجب على المسیرین ما یأتى 04المنصوص علیها في المادة 

مهنیة تتسبب في خسائر أخطاءأن یتصرفوا بطریقة سلیمة وان لا یرتكبوا -

غیر اعتیادیة وغیر المودعین لدیها او تعرضهم لأخطاءللمؤسسة وزبائنها ولا سیما 

.مألوفة 

.3"التقنیة و القدرة على التسییرتتوفر فیهم صفات كافیة من حیث الكفاءة أن -

.146محمودي سمیرة ، الاختصاص التنظیمي لمجلس النقد و القرض ، مرجع سابق ص -1

 .24ص مرجع سابق،أعراب أحمد، في مدى دستوریة السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر،-2

تعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في الم،1992مارس 22، المؤرخ في 05-92من النظام 5أنظر المادة -3

.مرجع سابقؤسسي و المؤسسات المالیة و مسیریها و ممثلیها م
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یشترط في المسیرین الكفاءة و الخبرة في الملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع

و مادام المسیر یعد الممثل المجالین الاقتصادي و المالي و المصرفي و حتى المحاسبي،

لذلك یتعین أن شركة ال إرادةنه یعد كذلك المعبر عن إالمؤسسة المالیة ف أوالقانوني للبنك 

الملف  إرفاق یكون مؤهلا و ذو كفاءة و خبرة و لإثبات هذه الخصال و الشروط یتعین علیه

و كذا كل ما یثبت أقدمیته بالوثائق و الشهادات التي تثبت الدرجة العلمیة التي یتمتع بها ، 

.1و خبرته في المیدان

یف مسیر عن العمل لفترة قد و نشیر إلى أن اللجنة المصرفیة تتمتع بصلاحیة توق

یطرد نهائیا من  أنخطأ التسییر كما یمكن -المهنيالخطأ إثباتبعد أشهر 3 إلىتصل 

الذي تتخذه اللجنة عندما تلاحظ التسییر العشوائي الإجراءالقطاع المصرفي و المالي وهو 

.2المؤسسة المالیة أوالسیئ للبنك  أو

الفرع الثاني

شروط أخلاقیة

فشي ظاهرة الفساد المالي لدى المؤسسات المصرفیة اصبح من أمام ت

الضروري التزام المسیرین بقواعد أخلاقیة لمزاولة النشاط المصرفي 

یجب ان تتوفر "على ما یلي05-92من النظام رقم 06نص المادة في هذا السیاق ت

ممارستهم  ءأثنا أوسواء قبل تعیینهم الأخلاقمتطلبات الشرف و في المسیرین دائما

لوظائفهم

.148محمودي سمیرة ، مرجع سابق ص -1

مرجع نفسه لمزید من التفاصیل انظر محمودي سمیرة .، مرجع سابق 05-92من النظام 10أنظر أیضا المادة --2

  .148ص  ،
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یجب على الرؤساء و الاعضاء في مجلس الادارة و المدیرین العامین كما ،

"للمؤسسات ان یتاكدوا استیفاء هذه المتطلبات بكل الوسائل القانونیة

قد تبدوا قاسیة الأخلاقیة و الأدبیة شروطیجدر التنویه في هذا الإطار أن هذه ال

اییر معتمدة في اغلب الدول و تهدف من خلالها السلطة معأنهابالنسبة للمصرفي إلا 

قطاع مصرفي نزیه و قوي مسیر من طرف أشخاص نزهاء في إطار إنشاء إلىالنقدیة 

منافسة ومشروعة كما یفسر بالرقابة المطبقة عند الدخول الى ممارسة المهنة و انتقاء 

 أنلاقي و الأدبي من شأنه خاصة إذا علمنا أن العامل الأخ،المستثمرین في هذا المجال

و بالتالي یعزز مركزهم فیذیة أو من المتعاملین القطاعیینالأعضاء من طرف السلطة التن

1الشخصي و من ثم استقلالیتهم

یتعامل بأموال تظهر أهمیة الشروط الأخلاقیة في أنه طالما البنك،فضلا عن ذلك

ذلك كان من الضروري عدم التساهل في بالغة لأهمیةالنشاط الذي یمتهنه ذو  أنغیره و 

بعض  أننجد أیضاالتي یمكنها ممارسة المهنة المصرفیة و لذلك الأشخاصنوعیة وصفات 

تعلق یمؤسسة مصرفیة أیةمسیر في یجب توفره  أخرالقوانین المصرفیة تضیف  شرطا 

سمال البنوكالمساهمة في رألأهمیةبنوعیة المساهم او الشریك في رأسمال الشركة نتیجة 

یكون ضامنا  أنالمساهم في المجال المصرفي یجب  أنو المؤسسات المالیة، باعتبار 

.الخاصةالأموالو مسئولا عن معالجة العجز المصرفي الناتج عن 

اما بالنسبة لشرط النزاهة فلا یجب ان یكون المسیرون محل ادانة منصوص علیها في المادة 

لا یجوز لاي كان ان یكون مؤسسا لبنك "لتي جاءت كمایلي و ا 11-03من الامر 80

بواسطة شخص اخر او مؤسسة مالیة او عضوا في مجلس ادارتها و ان یتولى مباشرة او

المجلة النقدیة للقانون و العلوم ،نظام تولیة الأعضاءدراسة،استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري،أعراب أحمد-1

04،2021العدد ،16المجلد ،السیاسیة
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التوقیع ادارة بنك او مؤسسة مالیة او تسییرهااو تمثیلها بایة صفة كانت او ان یخول حق

او غدر او سرقة او نصب او اصدار اذا حكم علیهم بسبب خیانة اختلاس ........عنها 

حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنین ،شیك بدون رصید او خیانة الامانة

التئویر في ،مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف،عمومیین او ابتزاز اموال او قیم

وال او كل مخالفة ترتبط بالفساد او تبییض الام،المحررات التجاریة او المصرفیة

ان لا یكون قد تم اعلان افلاسهم او حكم بمسؤولیة مدنیة كعضو فس شخص معنوي مفلس 

زیادة على ذلك ان یكونوا مؤهلین بتادیة وظائفهم بكیفیة تجنب المؤسسة و زبائنها ایة خسارة 

1و تحمي مصالحهم

مرجع سابق،المتعلق بالنقد و القرض11-03من الامر رقم  80انظر المادة -1

191مرجع سابق ص ،انظر ایضا منصور داود 
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المبحث الثاني

أثار الالتزام بالشروط التي حددها المجلس

لتحاق بالنشاط البنكي استیفاء الشروط والإجراءات الشكلیة تماشیا مع نوع یتطلب الا

تنطویان على عمل قانوني النشاط الذي یتطلب ضرورة الحصول على رخصتین إداریتین 

خصة الأولى في قرار الترخیص الذي یعد إجراء أولي وضروري لمباشرة ر تتمثل الواحد

فتتمثل في إجراء )المطلب الثاني(رخصة الثانیةأما ال)المطلب الأول(إجراءات التأسیس 

الاعتماد ،حیث یعتبر هذا الإجراء لاحقا على مرحلة الحصول على الترخیص، ومن ثم یؤكد 

.قرار الاعتماد فكرة الرقابة الصارمة على الدخول للمهنة المصرفیة 

الأولالمطلب 

  صـالترخیالحصول على 

في من اجل مزاولة النشاط المصرفي علیهحصولإن الترخیص هو أول إجراء یجب ال

مجلس النقد و القرض حیث یدرس هذا الأخیر الملف  إلىیتم تقدیم الملف هذا الإطار 

یعرف الترخیص الممنوح من طرف مجلس النقد .1أو الرفض   ویصدر قرار إما بالقبول

فتح فروع للبنوك مؤسسة مالیة أوو القرض، بأنه إجراء أولي إلزامي لتأسیس أي بنك أو

.042-10من الأمر  91إلى  82الأجنبیة في الجزائر تناوله المشرع في المواد 

، 02العدد  03ر ،مجلة البحوث و العلوم السیاسیة المجلد جلجل رضا، تأسیس البنوك و المؤسسات المالیة في الجزائ-1

  . 85 - 84ص  ،2018تیارت 

، العدد 13بلحاجي أحمد، دور مجلس النقد و القرض في ضبط السوق المصرفي ،دفاتر السیاسیة و القانون المجلد -2

  . 383ص  2021، الجزائر 03
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الفرع الأول

الترخیصللحصول علىملف تقدیم 

للحصول على الترخیص من مجلس النقد و القرض لإنشاء أي بنك أو مؤسسة مالیة 

ضروري یقع على عاتق التزامباعتباره،یجب تقدیم طلب إلى مجلس النقد و القرض 

المؤسسین ، إذ من البدیهي القول بأنه یتعذر الحصول على الترخیص بدون تقدیم طلب 

حیث جاء فیها02-06النظام رقمصراحة المادة الثانیة من إلیهبذلك الأمر الذي تشیر 

طلب الترخیص بتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وكذا الترخیص بإقامة فرع بنك  هیوج"

على الترخیص إلا بناء  یتحصلولا "سسة مالیة أجنبیة لرئیس مجلس النقد و القرض ومؤ 

على طلب یقدمه صاحب الشأن ، مرفقا بالبیانات و المستندات ، فإذا قدم طلب الترخیص 

إصداربحثه و المتمثلة في المجلس المختصة الإداریةعلى هذا النحو یتعین على الجهة 

.1لمحددة في القانونفي المواعید ابشائهقرار 

السبب المباشر الإجرائیةشكل من الناحیة یومن جهة أخرى فإذا كان طلب الترخیص 

الدافع لتحرك مجلس النقد و القرض لممارسة رقابته السابقة على الدخول إلى المهنة 

في .  یطلبه أنتصور قیام مجلس النقد و القرض بمنح شخص ترخیص دون فلا یالمصرفیة،

فعلا طالما أن ذلك منحه  بالضرورةزام المجلس تلیس في معنى التقدم بالطلب إلالمقابل 

.2یتوقف على توفر الطالب للشروط القانونیة 

الذي یحدد شروط تاسیس بنك و مؤسسة مالیة و 2006بر سبتم24المؤر في 02-06من النظام رقم 2المادة -1

.2006سبتمبر 24صادرة في ،77ج ر عدد،شروط اقامة فرع بنك و مؤسسة مالیة اجنبیة 

أعمیور فرحات ، تنظیم الالتحاق بالمهنة البنكیة في التشریع الجزائري ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة انظر ایضا -

  70 ص  2017 ،ج لخضر باتنةجامعة الحا،علوم 

71مرجع نفسھ  ص ،عمیور فرحاتأ-2
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یشترط أن یرفق الملف بمجموعة ،إلى جانب تقدیم طلب الحصول على الترخیص-

:من البیانات و المستندات حددتها النصوص البنكیة كما یلي

.سنوات5لذي یمتد على برنامج النشاط ا-

.تنمیة الشبكة و الوسائل المسخرة لهذا الغرضإستراتیجیة-

.مصدرها و الوسائل الفنیة التي ینتظر استعماله والوسائل المالیة -

.منیهم المحتملینانوعیة و شرفیة المساهمین وض-

.القدرة المالیة لكل واحد من المساهمین و لضمانیهم -

رئیسیین المشكلین النواة الصلبة ضمن مجموعة المساهمین لاسیما فیما المساهمین ال-

بقدرتهم المالیة و تجربتهم و كفاءتهم في المیدان المصرفي و المالي، على الأمریتعلق 

.العموم ، والتزامهم بتقدیم مساعدة یكون مجسدا في شكل اتفاق بین المساهمین 

بما في ذلك الأصليعي لاسیما في بلدها وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرج-

.وضع المؤشرات حول سلامتها المالیة 

.بصفة مقیمین الأقلقائمة المسیرین الرئیسیین ویجب أن یتمتع اثنان منهما على -

.مؤسسة مالیة أوبإنشاء بنك الأمرتعلق  إذا الأساسیةمشاریع القوانین -

بفتح فرع بنك الأمرتعلق  إذامالیة للمقر المؤسسة ال أوللبنك الأساسیةالقوانین -

.أو فرع مؤسسة مالیة 

عدد الموظفین المرتقب إلى الإشارةالتنظیم الداخلي أي المخطط التنظیمي مع -

.و كذا الصلاحیات المخولة لكل مصلحة 

النقد و القرض بطلبه  سلى مجلإعلى أیة حال ،لا یكفي أن یتقدم طالب الترخیص -

.ى یتمكن من الحصول علیه، بل یجب علیه أن یقدم الطلب في شكله ومضمونهحت
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مرفقا بالبیانات و المستندات المطلوبة حتى یقع لزاما على السلطة المانحة بحثه 

وإصدار قرار إیجابي بشأنه في المیعاد المحدد قانونا أو في مدة معقولة إذا لم یكن هناك 

1میعاد

الفرع الثاني

الترخیص طلب دراسة ملف

الشروط الواجب توافرها لتأسیس البنوك المؤسسات المالیة، من الشكل  إلىبالإضافة 

والتي سبق )للرأسمالالأدنىالحد (و الشرط المالي الأخلاقيالقانوني للمؤسسة و الشرط 

یستوفي الشروط الأخرى  أنیشترط في طالب الترخیص 2في المبحث الأول ه وأن درسن

المتعلق 03-11من الأمر 91التي تعدل المادة 04-10من الأمر 06مادة حددتها ال

من أجل الحصول على الترخیص المنصوص علیه "بالنقد و القرض التي تنص صراحة  

أعلاه یقدم الملتمسون برنامج النشاط و الإمكانیات 84أو في المادة 82في المادة 

الأموالالذین یقدمون الأشخاصوكذا صفة  المالیة و التقنیة التي یعتزمون استخدامها

ینبغي أن یكون الأموالوعند الاقتضاء ضمانیهم ، ومهما یكن من أمر فإن مصدر هذه 

 علىمبررا السیر الحسن للمسارات الداخلیة و لاسیما تلك التي تساعد على المحافظة 

مبالغها وتضمن شفافیة العملیات المصرفیة و مصادرها و تتبعها صحة المعلومات 

.المالیة

.3"بعین الاعتبار بصفة ملائمة مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر العملیةالأخذ

88مرجع سابق ص ،في نفس السیاق أنظر  جلجل رضا6162مرجع سابق ص ،قزولي عبد الرحیم -1

.65مرجع سابق ص أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي،-2

المتعلق ،2010سبتمبر01الصادر في  50ج ر عدد  ،2010أوت  26في مؤرخ 04-10من الأمر 06المادة -3

.المتعلق بالنقد و القرض  11-03المعدل و المتمم للأمر بالنقد و القرض
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تبدأ إجراءات الحصول على الترخیص بتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة ،ا على ذلكبناء

ي أو ممثله القانوني لدى رئیس مجلس النقد والقرض الذي یعود بمبادرة صاحب الشأن بالسع

إلیه الاختصاص بحكم وظیفته ومهامه في تنظیم أجهزة بنك الجزائر، توزیع المهام ومتابعته 

بإیداع طلب خطي یرفق بملف كامل یتضمن ،و دراسة الملفات بالإضافة الى تنفیذ القرارات

و القرض المستخرجة من مصالح بنك الجزائر و كذا النماذج المحددة في أنظمة مجلس النقد

ثم بعد ذلك یرسل الملف 1بهویة المؤسسة المحددة لنظامها و برنامج نشاطها بشكل دقیق

.إلى المصلحة المختصة لدراسته و فحصه من قبل مدیریة التنظیم 

التقنیة من المسائل الإداریة،تجدر الإشارة في هذا السیاق الإجرائي أن قرار الترخیص

، حیث یجب أن تبنى على أساس علمي و صحیح من الناحیة القانونیة فهي بالدرجة الأولى

ستفاءها للشروط إعملیة تتعلق بفحص طلبات الترخیص و دراستها و التدقیق فیها من حیث 

القانونیة المطلوبة تمهیدا للترخیص بالتأسیس أو رفض 

الملفاتظیم و الاعتماد من تدقیق و فحص بعد أن تنتهي  مدیریة التن،ترتیبا لذلك

ة بشأنها و تقدیم قشمرفقة بتقاریر إلى مجلس النقد و القرض للمناهذه الأخیرة،تعاد 

ذلك ،و حینئذ تصل المرحلة الحاسمة وهي مرحلة البث لالإیضاحات إذا اقتضت الضرورة 

إذا اقتضى الأمر تقدیم أیة و . 2فیها بقرارات تنفیذیة ایجابیة أو سلبیة من وجهة نظر مقدمیها

فإنه یمكن لمصالح بنك الجزائر حسب یم ملف التأسیسیمعلومة إضافیة، تساهم في تق

:3و ذلك كمایليالمطالبة بتقدیمهاالسالف الذكر 02-06من النظام 5المادة 

أو  یتم عرض طلب الترخیص بتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة و إقامة فرع بنك"

یة على مجلس النقد و القرض قصد دراسته بعد أن یتم تقدیم كل مؤسسة مالیة أجنب

  . 91ص  ،أعمیور فرحات، مرجع سابق-1

  . 73ص  ،مرجع نفسه-2

مذكرة مقدمة لنیل الماجستیر، جامعة بن مدخن لیلى، تأثیر النظام المصرفي على حركة الاستثمار في الجزائر،-3

  . 28ص  جیجل كلیة الحقوق ،دون تاریخ المناقشة،
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أعلاه و المشكلة للملف  3و  2العناصر و المعلومات المشار إلیها في المادتین 

."الملفالتأسیسي وكذلك كل معلومة إضافیة تطالب بها مصالح بنك الجزائر لتقییم

الترخیص یتعین على مجلس و بعد استنفاذ المستثمر كافة إجراءات الحصول على 

.النقد و القرض اتخاذ قرار بشان طلب الترخیص

  الثالفرع الث

قرار الترخیصتخاذ ا

:نصت على أنهبو  أمن قانون النقد والقرض في فقرتیها 62لمادة جاءت ا

:یتخذ المجلس القرارات الفردیة الآتیة "

...."الترخیص بفتح البنوك و المؤسسات المالیة  -أ

"....الترخیص بفتح مكاتب التمثیل للبنوك الأجنبیة  - ب

یقوم مجلس النقد و القرض بدراسة الملف لیتخذ قرارا فردیا إما بالقبول ،في هذا الإطار

)ثانیا(كما یتمكن المجلس من سحب الترخیص )أولا(أو الرفض

في أن المشرع قد سكت في تحدید آجال دراسة ملف طلب الترخیص الإشارةوتجدر 

خلافا للقانون القدیم المتعلق بالنقد والقرض الذي حدد له القانون مدة شهرین 11-03الأمر

.من تاریخ استلام الطلب ابتدءا

:الترخیصولا القرار المتعلق بقبول أو رفضأ

إذا ما قبل مجلس النقد و القرض الطلب المقدم إلیه الملتمس الحصول على الترخیص 

كل الشروط المطلوبة  لذلك ، فانه یتخذ قرارا فردیا یمنح المعني ، بعد تأكده من توافر

و هذا ما جاءت به 1من تاریخ تبلیغهابتدءاحیز التنفیذ الأخیربالأمر الترخیص لیدخل هذا 

یدخل :"یلي حیث نصت على ماالمذكور اعلاه    02-06 رقم من النظام 06المادة 

ة ، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الاخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري ، رسالة لنیل شهادة ینز  أیت وازو-1

  . 284ص  2012دكتوراه علوم ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
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أو مؤسسة مالیة و كذلك الترخیص بإقامة فرع الترخیص، الممنوح المتعلق بتأسیس بنك

."بنك و مؤسسة مالیة أجنبیة حیز التنفیذ اعتبار ا من تاریخ تبلیغه

كما یعد هذا القرار الفردي اساسي لفتح فروع البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة في 

خص یمكن ان یر "كما یلي 11-03من الامر 85الجزائر و هو ما نصت عیه المادة 

مبدأمع مراعاة الأجنبیة،المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك و المؤسسات المالیة 

"المعاملة بالمثل

بالحصول على الترخیص یمكن تأسیس شركة خاضعة للقانون الجزائري لتتحول الى 

و في انتظار ذلك لا یمكن باي شكل من ،مؤسسة مصرفیة بمجرد الحصول على الاعتماد 

1ارسة ایة عملیة مصرفیة على اساس الترخیص الممنوحالاشكال مم

هذا  ،یمكن أن یقابل طلب الترخیص بالرفض من مجلس النقد و القرضبالمقابل

أو عدم ملاءمة البنك أو المؤسسة المالیة ،سواءا بسبب نقص الوثائق أي عدم إكتمال الملف

ها أحد الشروط القانونیة الأخرى أو بسبب عدم استیفاء،للقیام بالنشاطات المحددة في الطلب

محاولة ثانیة لطالب إمكانیة، أعطى المشرع الجزائري غیر أنه في هّه الحالة

أشهر من تاریخ تبلیغ الرفض 10الترخیص من إعادة تقدیم طلبه مرة أخرى بعد مرور 

ولة في حالة الرفض للمرة الثانیة یمكن رفع دعوى الطعن أمام مجلس الدأما الأولللطلب 

بالإبطالفي قرار الرفض الذي أصدره مجلس النقد و القرض ، كما یسمح بتقدیم طعن واحد 

في القرارات المتخذة بخصوص النشاطات البنكیة و یجب أن یقدم هذا الطعن تحت طائلة 

.2من تاریخ نشر القرار و تبلیغه حسب الحالةابتدءایوما 60رفضه شكلا خلال 

.31مرجع سابق ص ،ن لیلى بن مدخ-1

طة بالنشاط البنكي بالجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تبشیبان یوغورتان، الالتزامات المر -2

  .14ص  2019تخصص قانون أعمال، جامعة أكلي أولحاج كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، البویرة 
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یعد هذا القرار الفردي أساسي لتأسیس البنوك و المؤسسات في الأخیر نشیر إلى أن

.1و فروعها  الأجنبیةالمالیة الوطنیة و 

سحب الترخیصثانیا 

 إذ ،بممارسة النشاط المصرفي لیس دائم  وأبدي فإنه معرض للسحبالترخیصإن 

 7دة المتعلق بالنقد و القرض و كذا الما11-03الأمرمن 92بالرجوع إلى نص المادة 

المتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة 10–91من النظام 

تجد الإشارة إلى أن نجدها تنص على الحالات التي یمكن أن تؤدي إلى سحب الترخیص 

:2سحب الإعتماد یؤدي تبعیا سحب الترخیص الذي منحه المجلس أولیا

التسجیل جزاء جنائي سواء بمزاولة النشاط للإشارة فإنه یترتب عن مخالفة قواعد

أو بالإدلاء ببیانات أو وقائع غیر صحیحة )بدون تسجیل(المصرفي بصفة غیر مشروعة 

.بقصد الغش عند التسجیل

المطلب الثاني

تنظیم إجراءات الحصول على الاعتماد

ن الحصول الترخیص لا بد ممجلسالقانونیة المطلوبة ومنح الالإجراءاتكل إتمامبعد 

على الاعتماد كثاني إجراء أساسي للتمكن من ممارسة البنوك و المؤسسات المالیة نشاطها 

.المصرفي

من خلاله وجود و  الإدارةتقبل تصرف اداري إنفرادي و الاعتماد هو عبارة عن 

في هذا الإطار نتطرق إلى طلب و اجراءات 3ممارسة نشاط معین أو وجود هیئة معینة

.مرجع سابق 11-03من الامر 85انظر ایضا المادة  383ص  ،بلحاجي أحمد ، مرجع سابق-1

91-10من النظام رقم  7و المادة .مرجع سابق ،المتعلق بالنقد و القرض11-03من الامر رقم 92انظر المادة -2

عراب أالمتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة مرجع سابق في نفس السیاق أنظر ایضا 

  .73ص ،المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابقالإداریةأحمد، السلطات 

.35مرجع سابق ص ،بن مد خن لیلى -3
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الفرع ( و كذا طبیعة القرار المتعلق بمنح الإعتماد)الفرع الأول(الإعتماد الحصول على

)الفرع الثالث(و سحب الإعتماد )الثاني

الأولالفرع 

إجراءات الحصول على الاعتماد

بعد الحصول ":فإنهتعلق بالنقد و القرض الم11-03الأمرمن 1-92حسب المادة 

ه یمكن تأسیس الشركة الخاضعة للقانون الجزائريأعلا 91على الترخیص طبقا للمادة 

إذ أنه یمكن للمعني "و یمكنها أن تطلب اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالیة حسب الحالة

.بالآمر تأسیس شركة ثم یطلب اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالیة 

 92/4ةو یمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ ثم ینشر في الجریدة الرسمیة حسب الماد

یمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ و ینشر في "التي تنص على انه 11-03الأمرمن 

.1"الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

لفروع البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة المرخص لها أیضاكما یمنح الاعتماد 

.ي جمیع الشروطبعد أن یستوف11-03الأمرمن 88بموجب المادة 

:إجراءات طلب الاعتماد 

أما فیما یخص إجراءات و شروط الحصول على الإعتماد فقد أوردها المشرع في 

لشروط الخاصة التي ل لك الأمر بالنسبةالمحددة لتطبیقه، كذالأنظمةو  11- 03الأمر

ندات التي الوثائق و المست إلىیمكن أن تكون مقترنة بالترخیص عند الاقتضاء بالإضافة 

:بنك  الجزائرترفق بطلب الاعتماد و المحددة بمقتضى تعلیمة 

رسالة تعهد مصادق علیها من قبل الجمعیة العامة للمساهمین موقع علیها من قبل -

.رئیس مجلس إدارة البنك

مجلس النقد و القرض سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط ،أولد رابح صافیة/أنظر إقلوليلمزید من التفاصیل –1

.50، ص 2013الجزائر 2سیة العددالمجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاالمصرفي
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المحررة بموجب عقد توثیقي أو نسخة طبق الأساسیةالنسخة الأصلیة للقوانین -

.1للقوانین الأساسیة للمؤسسة الأم الأصل مصادق علیها 

.مصادق علیها للسجل التجاري الأصلنسخة طبق -

مصادق علیها  للتصریح بالوجود الضریبي محررة لدى قابضة الأصلنسخة طبق -

.الضرائب في مكان تواجد المقر الاجتماعي 

.أخرىوثائق  إلىبالإضافة 

أجنبیة، یرجع طلب اعتمادها بالوثائق التي و بالنسبة لفتح فروع لبنك أو مؤسسة مالیة 

نصت علیها المادة الثالثة من نفس التعلیمة حیث یتعین على مؤسسي البنك أو مسیري فرع 

:أن یقدموا دراسة مفصلة للمشروع تتضمن على الخصوص

.الهیكل التنظیمي للمؤسسة -

.هویة ووظیفة إطارات التسییر مع بیان مسارهم المهني-

.لوظیفة الرقابة لمجموع العملیات البنكیة الإداريخطط الم-

.2الخاصة بالتسییرالإجراءاتتقدیم لنظام -

فالمحافظ یتولى إصدار القرارات الفردیة التي یتخذها مجلس النقد و القرض و المتعلقة 

لكن فیما یتعلق بالاعتماد فهو من یتخذ و ذلك بصفته رئیس للمجلس بمنح التراخیص 

وظیفة مع العلم أن، باعتباره محافظ لبنك الجزائر و بالتالي كممثل لهر و یتولى إصداره القرا

المحافظ لا تخضع لقواعد التوظیف العمومي و تتنافى مع كل نیابة تشریعیة أو منصب 

حكومي أو وظیفة عمومیة، كما لا یمكن للمحافظ أن یمارس أي نشاط أو وظیفة أو مهنة 

ممارسة لوظیفته ما عدا تمثیل الدولة لدى مؤسسات عمومیة دولیة أخرى مهما تكن أثناء 

.ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي

  . 36ص  مرجع سابق،بن مدخن لیلى،–1

.37، صمرجع نفسه-2
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أو  الإدارةیتلقى المحافظ طلب الاعتماد مرفقا بقائمة تضم أعضاء ،علاوة على ذلك

مجلس المراقبة المعنیین من قبل الجمعیة التأسیسیة للبنوك أو المؤسسات المالیة و المرفقة 

.1شهر من تاریخ التبلیغ12بیان مسارهم المهني خلال أجل أقصاه ب

الفرع الثاني

الاعتمادمنح القرار المتعلق ب

یصدر محافظ بنك الجزائر قرار بمنح الاعتماد بحیث یتضمن نوع الاعتماد الممنوح 

كن مؤسسة مالیة أجنبیة، و یم أومؤسسة مالیة أو إقامة فرع بنك  أوسواء كان اعتماد بنك 

یتعلق ، أو الأخران یقتصر الاعتماد على القیام ببعض العملیات المصرفیة دون البعض 

.و كذلك اعتماد تعاونیات الادخار و القرضلإیجارياعتماد مؤسسات الاعتماد ب

كما یشیر القرار إلى شكل هذه الشركة ومقرها الرئیسي و رأسمالها وكذا المسؤولین 

التي یمكن الأعمالو المدیر العام لها ،و أهم  الإدارةئیس مجلس الرئیسیین عن الشركة أي ر 

.2أن تقوم بها

كما یترتب عن صدور مقرر الاعتماد منح صفة الوسیط المعتمد للمستفید منه ،وذلك 

عندما یتضمن مقرر الاعتماد تفویض من السلطة المختصة بتطبیق التنظیم الخاص 

لا یمكنه ممارسة عملیات الصرف،02-06م من النظام رق9بالصرف ، وحسب المادة 

كلیة ،أعمالتخصص قانون ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر،النظام القانوني للمؤسسات المصرفیةسهام، طمیلا-1

.30، ص 2014جامعة العربي بن مهیدي ام البواقي ،الحقوق و العلوم السیاسیة

.75جلال، مرجع سابق، ص  يعزیز –2
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والتجارة الخارجیة إلا بعد تسجیله من طرف المدیریة العامة للصرف، وفق القوانین

.1كالسماح بممارسة النشاطات الرئیسیة للبنوكالأنظمةو 

الة فبعد استیفاء كافة الشروط الواجب توافرها یصدر القرار بمنح الاعتماد وفي هذه الح

تسجل البنوك و المؤسسات المالیة في القائمة الموجودة على مستوى البنك المركزي، كما 

.2یمكن لها ممارسة النشاط المصرفي

و الرئیسي للاعتماد و یمثل نتیجة الأساسيالأثریعد ممارسة النشاط المصرفي 

المالیة من قانون النقد و القرض البنوك و المؤسسات  علذا منطبیعیة و ضروریة له،

ممارسة أي نشاط اعتیادي غیر تلك النشاطات المذكورة في قرار الاعتماد، و القوانین 

علیه .المنظمة لها و إلا وجب علیها أن تحصل على ترخیص من مجلس النقد و القرض

منع المشرع كل مؤسسة من غیر البنوك و المؤسسات المالیة أن تستعمل أسماء أو تسمیة 

.3ر أو أي عبارات تحمل للاعتقاد بأنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالیةتجاریة أو إشها

بعدما یتم الحصول على الاعتماد من محافظ بنك الجزائر فإن المؤسسات المصرفیة 

.ملزمة بالتقید بمجموعة من القواعد التي سوف نتطرق إلیها لاحقا في الفصل الثاني

الذي یحدد شروط تاسیس بنك و مؤسسة مالیة و شروط اقامة فرع بنك و مؤسسة ،02-06من النظام رقم 9المادة –1

41بن مدخن لیلى، مرجع سابق، ص انظر ایضا .مالیة اجنبیة مرجع سابق 

شهادة الماجستیر في القانون للقطاع المصرفي الجزائري  ، مذكرة مقدمة لنیمبدأ المنافسة الحرة في ا،نورة بو خضرة–2

  .151ص ، 2006جامعة جیجل ،الخاص،  كلیة الحقوق

.78جلال، مرجع سابق، ص  يعزیز –3

.المتعلق بالنقد و القرض  ، مرجع سابق11-03الأمرمن 81أنظر أیضا المادة -
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الفرع الثالث

سحب الاعتماد

الجزائري قد منح سلطة الاعتماد لمحافظ بنك الجزائر، إلا أن سلطة إذا كان المشرع

مجلس النقد (نقدیة سحبه تتمیز بطابع مزدوج من حیث الجهات المختصة إذ تتكفل السلطة ال

.1وفق الحالات المحددة قانوناالأخیرو اللجنة المصرفیة بسحب هذا ) و القرض

حالات  11-03 رقم الأمرمن  95ادة حددت المأما بالنسبة لإختصاص المجلس فقد 

:2سحب الاعتماد وهي

.بناءا على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة 

:تلقائیا وذلك -

.إذا لم تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرة -

.شهرا 12إذا لم یتم استغلال الاعتماد لمدة -

   .رأشه6إذا توقف النشاط موضوع  الاعتماد لمدة -

من نفس القانون أنه  یمكن للجنة المصرفیة صدور قرار 114أضافت أیضا المادة 

التشریعیة أو التنظیمیة الأحكام الأحكامبسحب الاعتماد إذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة بأحد 

نصت علیها الأخرىبعض العقوبات  إلىالتشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه إضافة 

.3نفس المادة

الخاصة للبنوك للمخاطر المصرفیة أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص لالأمواقرشاح فاطمة، ملائمة إ -  1

  .  151ص ، 2020قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو 

.، مرجع سابق11-03من الأمر 95أنظر المادة -2

.مرجع نفسهالمن 114أنظر المادة -3
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صة الفصل الأولخلا

النشاط المصرفي یعتبر من أهم القطاعات الناشطة یظهر من خلال ما سبق أن 

المشرع الجزائري لنظام استثنائي مقارنة بالأنشطة لذلك أخضعه في الدولة  و الحساسة 

و مجلس النقد و القرض هو الهیئة الضابطة لهذا النشاط من خلال .الأخرىالتجاریة 

سلطته التنظیمیة قبل شروع المؤسسات المصرفیة في ممارسة المهنة ممارسة ممارسته ل

.نشاطاتها 

أن ممارسة المهنة  كذلكومن خلال ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل یمكن أن نقول 

منها تلك الإجراءاتالمصرفیة لیس بالآمر السهل و إنما یتطلب الكثیر من الشروط و 

لشكل القانوني للمؤسسة الذي یشترط أن یكون على شكل المتعلقة بالمؤسسة المصرفیة كا

للرأسمال الذي شهد عدٌة تعدیلات و تغیرات لنصل الى الأدنىشركة مساهمة وكذا الحد 

الامر وقف یتبسمعتهم و خبرتهم في المجال المصرفي و لا لا سیماشروط تتعلق بالمسیرین 

ك أو مؤسسة مالیة أو فرع بنكوإنما یستوجب على الراغب في تأسیس بنالحدهذا عند 

  الأولىأو مؤسسة مالیة أجنبیة الحصول على رخصتین ضروریتین لمزاولة النشاط تتمثل 

.في الترخیص  أما الثاني یتمثل في الاعتماد
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الفصل الثاني

تنظيم :النشاط المصرفي ممارسة  تنظيم 

نشاط البنوك و المؤسسات المالية 

كمتدخلين في السوق المصرفي
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ما یقتضي تأطیره بشكل صارم ،المحرك الحقیقي للإقتصاد الوطنيیعد النشاط البنكي 

فجانب ،یستهدف ضبط عدة مسائل،و مضبوط من خلال وضع تنظیم واضح حیز التنفیذ

حدد القواعد التقنیة الدائمة و الواجبة على البنوك و المؤسسات المالیة و یمن هذا النظام

الآنیةالتي یلتزمون بها بمجرد الدخول في المهنة المصرفیة و ذلك فیما یسمى بالرقابة 

.لشروط الممارسة

المصرفي تمارس البنوك و المؤسسات المالیة كمتدخلین في السوق ،في هذا السیاق

علیه یفرض مجلس النقد و القرض ،مجموعة من العملیات تشكل مبدا التخصص المصرفي

.)المبحث الاول(مجموعة من القواعد تنظم هذه العملیات 

نظرا لارتباط  حركة رؤوس الاموال و سیاسة سعر الصرف  بالسیاسة ،من جانب اخر

فهذا یستلزم تدخل مجلس ،ذا تمیزها بالخطورةالنقدیة و المالیة للدولة و التجارة الخارجیة و ك

النقد و القرض بموجب صلاحیاته التنظیمیة لإصدار انظمة تهدف إلى تأطیر هذا النشاط  

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

تحدید قواعد ممارسة المهنة المصرفیة

قواعد التقنیة  لتحدید الموجهن جزء من التنظیم الذي یمارسه مجلس النقد و القرض إ

الواجبة على البنوك و المؤسسات المالیة و التي یلتزمون بها بمجرد الدخول في المهنة 

وضعه في اختصاص مجلس النقد والقرض التنظیمي  يفیما یلو سندرس 1المصرفیة 

وكذا القواعد الخاصة بالعملیات البنكیة)الأولالمطلب (التخصص للقواعد المتعلقة بمبدأ

).المطلب الثاني(یةحاسبو الم

المطلب الأول

القواعد المتعلقة بمبدأ التخصص

مضمون العملیات البنكیة أي ما یعرف  إلىسنقوم بالتطرق من خلال هذا المطلب 

منها ما هي عملیات )الفرع الأول(أیضا بمبدأ التخصص فمنها ما هي عملیات أصلیة 

تابعة 

الأوللفرع ا

  يمضمون مبدأ التخصص المصرف

بأنه كل مؤسسة عمومیة یناط بها القیام  الإداريیعرف مبدأ التخصص في المجال 

تمارس نشاطا غیر النشاط وهي ملزمة بأن لا تحید وإنشائهابأعمال محددة في نص 

.2المذكور تشریعیا و تنظیمیا

  .150ص  ،محمودي سمیرة ، مرجع سابق-1

  . 187ص الجزائردار ریحانة للنشر الجزائر ،  الإداريعوابدي عمار الوجیز في القانون -2
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أما في المجال المصرفي یقصد به أن المؤسسات المتدخلة في هذا القطاع تلزم بأداء 

ملیات المنصوص علیها في التشریع المصرفي و التنظیم الذي یأتي تطبیقا له وهو ما الع

.1المتعلق بالنقد و القرض11-03الأمرمن  71و  70تكرسه المواد 

بعملیات عدیدة باعتبارها مؤسسات قرضوعلیه، فإنه تقوم البنوك و المؤسسات المالیة 

المصرفيالجذریة للقطاع الإصلاحاتفقت لا سیما بعد صدور القوانین الجدیدة التي را

.عدة عملیات تكرس مضمون مبدأ التخصص المصرفيایراد یمكن و علیه

:المتعلق بالنقد و القرض التي تنص على أنه11-03من الأمر 76وباستقراء المادة 

یمنع على كل شخص طبیعي أو معنوي من غیر البنوك أو المؤسسات المالیة حسب "

یمكن ...."لة القیام بالعملیات التي یجریها تلك البنوك و المؤسسات بشكل اعتیاديالحا

مبدأ التخصص المصرفي لا یمكن ممارستها یتضمنهاالعملیات المصرفیة التي القول أن

المعنویة المعتمدة كبنك أو مؤسسة الأشخاصبصورة دائمة و باحترافیة سوى من طرف 

.مالیة

في ثلاث صرفیة التي تجریها البنوك و المؤسسات المالیة فتتمثلأما عن العملیات الم

من الجمهور، عملیات القرض، وضع وسائل الدفع و إدارتها حسب الأموالتلقي :عملیات

.2المتعلق بالنقد و القرض11-03الأمرمن 66المادة 

.151محمودي سمیرة ، مرجع سابق، ص -1

تتضمن العملیات المصرفیة "مرجع سابق على ما یلي ،المتعلق بالنقد و القرض11-03الأمرمن 66تنص المادة -2

."من الجمهور و عملیات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائلالأموالتلقي 
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من الجمهورالأموالتلقي  –ولا أ

ن العملیات الخاصة بالبنوك فقط دون من الجمهور مالأموالتعتبر عملیة تلقي 

المؤسسات المالیة و كذلك وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارتها و ذلك 

من 67كما عرفت المادة 1المتعلق بالنقد 11-03الأمرمن  71و  70باستقراء المواد 

لا سیما في من الغیرمتلقاةأموال أنهامن الجمهور على الأموالعملیة تلقي نفسهالأمر

.2شكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط إعادتها

باعتبارها  الأموالفعلا، فالبنوك تعد مكان یلتقي فیه العرض و الطلب على النقود و 

، و تعد الودائع مركز ثقل الأهدافواسطة لتبادل السلع و الخدمات من ید إلى أخرى لتحقیق 

.3ودائعللبنوك لذلك تدعى بنوك ال

و الهیئات بوضعه في البنوك  الأفرادویمكن تعریف الودیعة على أنها كل ما یقوم به 

بصفة مؤقتة قصیرة أو طویلة على سبیل الحفظ أو التوظیف، و تتجسد هذه الودائع في 

4في شكل نقود قانونیة على الرغم من أنها یمكن أن تأخذ أحیانا أشكالا أخرىالأحیانغالب 

عة النقود من أهم العملیات المصرفیة بالنسبة للبنك فهي وسیلة تمكن البنك من وتعتبر ودی

الحصول على مبالغ ضخمة  یستطیع بواسطتها ممارسة باقي نشاطاته، ونظرا لأهمیة  هذه 

الوظیفة تسعى البنوك إلى جذب الزبائن بعدة أسالیب منها رفع نسبة الفائدة على الودائع 

.المودعة لدیها 

لا یمكن للمؤسسات :"مرجع سابق على ما یلي،المتعلق بالنقد و القرض 11- 03 رقم الأمرمن 71المادة تنص-1

لعملیات ر اولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها و بإمكانها القیام بسائمن العمومالأموالمالیة تلقي ال

."الأخرى

.نفسهمرجع المن 67المادة -2

.154محمودي سمیرة ، مرجع سابق ، ص -3

   .25ص 2010 الجزائرالطاهر لطرش، تقنیات البنوك ، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة السابعة ، -4
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تلقي الودائع من عملیة لمشرع على وضع نظام محكم لمراقبة البنوك على ا صحر 

حمایة مصالح المودعین في حالة عجز إلىالجمهور إضافة إلى وضعه لقواعد تهدف 

من قانون النقد و القرض 118المادة ما یظهر من خلالأو فشل أحد البنوك المودع لدیها، 

ي تمویل صندوق ضمان الودائع المصرفیة الذي ینشئه وجوب اشتراك البنوك فالتي اشترطت

.1بنك الجزائر

التي تم تنظیم الودیعة  المصرفیة بموجب مجموعة من النصوص التنظیمیة  كذلك

أموالو ضمانا لحمایة عملیة إقرار حمایة لهذه ال إلى الأولىتهدف بالدرجة أصدرها المجلس

.المودعین لدى البنوك بصفة خاصة

المتعلق بنظام الودائع  المصرفیة الذي یهدف 032-04صدر النظام  طارفي هذا الإ

الشبیهة بالودائع الأخرىو المبالغ إلى تعویض المودعین في حالة عدم توفر ودائعهم

المتعلق بالنقد و القرض 11-03الأمرمن 118المادة باستقراءالقابلة للاسترداد ، غیر أن 

عین على كل بنك أن یدفع إلى صندوق الضمان علاوة یت......"و التي تنص صراحة 

یحدد المجلس كل سنة ......من مبلغ ودائعه الأكثرعلى  ةبالمائ1ضمان سنویة نسبتها 

نستنج أنها أضافت شرط جوهري وهو التزام البنك الدفع لصندوق ....."مبلغ العلاوة

ما یمثل حمایة لأموال الضمان علاوة ضمان سنویة یحدد مبلغها مجلس النقد و القرض

.المودعین 

جلیلة مصعور، النظام القانوني للعملیات المصرفیة في التشریع و التنظیم الجزائري مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة -1

  .91- 90 ص ، ص2018، 1جامعة باتنة 03، العدد 05، جامعة باتنة الحاج لخضر ، المجاد 

 2في  صادرةال 35ودائع المصرفیة ج،ر، العدد تعلق بنظام ضمان الی2004مارس 4مؤرخ في 03- 04 رقم  نظام-2

.2004یونیو 
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من نفس المادة أنه لا یستعمل هذا الضمان إلا في حالة 5كذلك أضافت الفقرة –

.1توقف البنك عن الدفع

یتم تسییر صندوق ضمان الودائع من طرف شركة نشیر في هذا السیاق أنه 

من النظام 6المادة و التي نصت علیها لمصرفیةاشركة ضمان الودائع "المساهمة المسماة 

.2المذكور سابقا كما ألزمت الفقرة نفسها أن توزع بینها حصص متساویة04-03

السالفة الذكر على صندوق الودائع مع إعادة تنظیمه 118كما أكدت أیضا المادة 

للودائع ، لتخفض من جدید  الإجماليبالمائة  المبلغ 1حیث أصبحت مساهمة كل بنك تبلغ 

السالف الذكر أنه أقصى حد للتعویض 03-04من النظام 1-8ا المادة كما نصت أیض

،  ویكون التعویض 3)دج 600.000(ستمائة ألف دینار جزائري بالممنوح لكل مودع یقدًر

بالعملة الوطنیة ویتم تحویل الودائع بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنیة ذلك وفق السعر 

ند تاریخ الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة إقلیمیا المعمول به ، وفي غیاب ذلك یكون ع

.4بالتسویة القضائیة أو بإفلاس البنك

، المهلة الممنوحة لشركة ضمان الودائع 03-04من النظام 15كما حددت المادة 

أشهر )6(المصرفیة من أجل صرف مستحقات المودعین المعنیین بعملیة التعویض بستة 

.5ة إذا دعت الضرورة لذلكقابلة للتجدید مرًة واحد

-03من النظام 7انظر أیضا المادة ،المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق11-03الأمر رقممن 118المادة -1

.المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة ، مرجع سابق04

.نظام ضمان الودائع المصرفیة، مرجع سابقالمتعلق ب  03-04 رقممن النظام 6أنظر المادة -2

.نفسهالمرجعمن 8المادة -3

.نفسهالمرجعمن16المادة أنظر-4

.المرجع نفسهمن 15المادة -5

.93قزولي عبد الرحیم، مرجع سابق، ص في نفس السیاق انظر -
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في كونه یعد من القواعد الوقائیة ومنه فإنها تظهر أهمیة نظام ضمان الودائع،

.الأساسیة ویعتبر وسیلة لمعالجة إفلاس البنوك من خلال صرف التعویضات للمودعین

:إجراء عملیات القرض-ثانیا

القرض في مفهوم تشكل عملیة ":یليعلى ما11-03الأمرمن 68نصت المادة 

كل عمل لقاء عوض یضع بموجبه شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف الأمرهذا 

التزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي الأخرشخص آخر، أو یأخذ بموجبه لصالح الشخص 

المقرونة بحق خیار الإیجارأو الكفالة أو الضمان  تعتبر بمثابة عملیات قرض، عملیات 

و تمارس صلاحیات المجلس أراء العملیات الإیجاريعملیات القرض شراء، لا سیما

.1"المنصوص علیها في هذه المادة

هذه المادة  أن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا مباشرا لعملیة القرض یلاحظ من خلال

كما نفهم من نص هذه المادة أن القروض البنكیة هي كل عمل لقاء عوض بموجبه یضع 

عد بوضع أموالا تحت تصرف العملاء وقد یتخذ منح القرض طریقتین إما البنك أو ی

الإقراض بطریقة مباشرة كالتمویل أو التسهیلات التي تمنحها البنوك لعملائها، أو بطریقة 

غیر مباشرة من خلال التزام البنك بالتوقیع لصالح الزبون لضمانه تجاه الغیر كضمان 

ة الثانیة من المادة المذكورة أعلاه بمثابة عملیات القرض واعتبرت الفقر 2احتیاطي، أو ككفیل

.3المقرونة بحق خیار الشراء، لا سیما عملیات القرض الإیجاريالإیجار، عملیات 

وبتعدد التزامات البنوك المهنیة في عملیات منح القروض تعددت النصوص التنظیمیة 

لاثة في مجال الرقابة على و بالخصوص استجابة لتوصیات لجان بازل الثالمنظمة لها 

.مرجع سابق،قرضالمتعلق بالنقد و ال،11-03الأمر رقم من 68المادة أنظر-1

  .94ص  ،مرجع سابق،النظام القانوني للعملیات المصرفیة في التشریع و التنظیم الجزائريجلیلة مصعور، -2

.25قزولي عبد الرحیم، مرجع سابق ص -3
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المتعلق بالرقابة على البنوك08-11البنوك لاسیما تلك التي تضمنها النظام رقم 

.1و المؤسسات المالیة

باعتبار أو الوظیفة الائتمانیة ترتكز على 2014كما صدرت عدة أنظمة في سنة 

  :في الأنظمةه الوظیفة الخطیرة وتتمثل هذ"عنصر المخاطرة حیث یطلق علیها 

الذي یتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك و المؤسسات  01- 14 رقم نظام -

2المالیة 

3یتعلق بالمخاطر الكبرى و المساهمات 02- 14 رقم نظام -

تعلق بتصنیف المستحقات والالتزامات بالتوقیع للبنوك ی 03-14 رقمنظام -

.4والمؤسسات المالیة و تكوین المئونات

من بین أهم العناصر التي تسیر لهذه الأطر التنظیمیة یمكن القول أنه و وفقا  

مسؤولیة البنوك هو ضرورة تخصیص الائتمان لغرض مشروع و تبیان السبب الاقتصادي 

  .له

وت ا29صادر في 47المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك ج ر عدد 2011نوفمبر 28مؤرخ في 08-11انظر النظام -1

2012.

الذي یتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك و المؤسسات 2014فبرایر 16مورخ في  01- 14رقم   نظام -2

.2014فبرایر 16المالیة ج ر عدد صادر في 

.2014ج ر عدد صادر في یتعلق بالمخاطر الكبرى و المساهمات 2014فبرایر 16مؤرخ في   02-14 رقم نظام - 3

بتصنیف المستحقات والالتزامات بالتوقیع للبنوك لمتعلقا،2014فبرایر 16المؤرخ في 03-14نظر النظام رقمأ - 4

.2014فبرایر 16ج ر صادر في والمؤسسات المالیة و تكوین المئونات 

مرجع الجزائري النظام القانوني للعملیات المصرفیة في التشریع و التنظیم جلیلة مصعور، لمزید من التفاصیل انظر  -

.95سابق ص 



السوقفيكمتدخلينالماليةالمؤسساتوالبنوكنشاطتنظيم:المصرفيالنشاطممارسة تنظيمالثانيالفصل

المصرفي

43

كما یسأل البنك كذلك عن مصیر الأموال الممنوحة في إطار عملیات الائتمان كونها 

ما یفرض ضرورة ،من مودعین لدى البنوكتتعلق بالثقة التي أولاها أصحاب الأموال

المتعلق بالرقابة على 08-11من خلال النظام قام المجلسلذلك  1بالحمایة اللازمةإحاطتها

تحدید مضمون المراقبة الداخلیة التي تلتزم البنوك بوضعها ب2البنوك و المؤسسات المالیة

النقدالمتعلق ب04-10لأمرامن 2مكرر97المادة مكرر و  97وهذا تطبیقا للمادتین 

تضمن هذا النظام تعریف لمختلف المخاطر المؤثرة في استقرار العمل المصرفي ،و القرض

لاسیما خطر القرض كما حدد هذا النظام بعض الواجبات التي تلقى على عاتق البنوك في 

لعملیات لتأكد من مدى مطابقة ادفع البنك ل إلىیهدف   في هذا الإطارعملیات القروض 

.3، الأخلاقیةالمهنیة و  الأعرافالمنجزة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة و للمعاییر و 

تضع البنوك و المؤسسات "من النظام نفسه أنه 38 ةجاءت المادفي نفس المسعى

أما ..."تسمح بصفة عامة بتقدیر المخاطر التي تتعرض لهاإجراءاتو  أنظمةالمالیة 

و المؤسسات المالیة إجراء یجب أن تحوز البنوك:"ت على أنهفقد نص39المادة 

....."یتمثل في انتفاء مخاطر القرض و نظام قیاسها 

ومن أهم ما جاءت به هذه المادتین مجموعة من الالتزامات التي یجب على البنوك 

.4بها من أجل تفادي المخاطر الناجمة عن القروضالتقید

مة كقواعد الحو لس في الباب السادس من هذا النظام علاوة على ذلك أورد المج

مسایرة التطورات التي مست مختلف القطاعات المصرفیة  إلىالتي تهدف )الحكم الرشید(

أطروحة مقدمة  لنیل شهادة دكتوراه في ،جلیلة مصعور، مسؤولیة البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجزائري-1

  .42ص  2016 ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة،القانون، تخصص قانون أعمال

.مرجع سابق یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة ، 2011نوفمبر 28المؤرخ في  08- 11 رقم نظام-2

  .62ص   نفسه،جلیلة مصعور، مسؤولیة البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجزائري ، مرجع -3

.مرجع سابق 08- 11رقم من النظام  39و  38أنظر المواد -4
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و حسن ،1الحدیثة حفاظا على استقرار الجهاز المصرفي و الاقتصاد الوطني بصفة عامة

شأنه یقیها من مختلف على اعتبار أن التسییر الرشید لمؤسسات القرض من،ما فعل

على نحو یحقظ هذا الأخیر و معه الإقتصاد الوطني و كذا ،المخاطر التي یعرفها القطاع

أموال المودعین  

:وضع وسائل الدفع و إدارتها -ثالثا

التي  الأدواتتعتبر وسائل الدفع كل :"على أنه 11-03الأمرمن 69نصت المادة 

و علیه یمكن القول أن 2"الأسلوبما یكن السند أو تمكن كل شخص من تحویل أموال مه

المقبولة من طرف الجمیع من أجل تسهیل المعاملات  الأداةوسیلة الدفع إذن هي تلك 

المشرع  أنهذه المادة  یفهم منالخاصة بتبادل السلع و الخدمات و كذا تسدید الدیون كما 

مواكبة للتطور  الأدواتتبقى هذه الجزائري لم یحصر وسائل الدفع في شكل معین ذلك حتى 

الحاصل في هذا المجال لا سیما ظهور وسائل الدفع الالكتروني التي أصبحت تنافس 

.3الأدوات الموجودة حالیا

المشرع الجزائري وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن من العملیات اعتبر

 أنه باستقراء المادة الالیة  و، البنوك هي الوحیدة التي یمكن أن تقوم بهذه العم4المصرفیة

لم یجز المشرع للمؤسسات المالیة تسییر و إدارة وسائل الدفع بل واستثنى بموجب نفس 71

.5راض التي أجاز للمؤسسات المالیة القیام بهتالمادة عملیات الاق

.، مرجع سابق08-11رقم من النظام   73إلى  63أنظر المواد -1

.، مرجع سابقالمتعلق بالنقد و القرض 11-03الآمر رقم من 69المادة -2

.158محمودي سمیرة ، مرجع سابق ص -3

.مرجع سابق،المتعلق بالنقد و القرض11-03من الأمر رقم  66انظر المادة  -4

.المرجع نفسهمن 71و 70المادتین أنظر -5
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نوعین وسائل دفع تقلیدیة تتمثل في  إلىتنقسم وسائل الدفع یشار في هذا السیاق أنه 

السفتجة و السند لأمر كما تتضمن أیضا وسائل الدفع التقلیدیة مجموعة من الأوراق الشیك،

.1التجاریة

وسائل الدفع المستحدثة مؤخرا  ظهرت بطاقات الدفع فضلا عن ،إلى ذلكإضافة 

الالكترونیة كنوع جدید لوسائل الدفع الالكترونیة وتتخذ عدٌة أشكال منها بطاقات الائتمان، 

لذا عملت  الآليفع الفوري، بطاقات التحویل الالكتروني وبطاقات الصرف بطاقات الد

فع الالكترونیة بمختلف أنواعها مسایرة لنظام الاقتصاد دالجزائر على استخدام بطاقات ال

.2الرقمي

الفرع الثاني

العملیات التابعة

ات ما ذكر سابقا، فإن المؤسسات المصرفیة سواء كانت بنوكا أو مؤسس إلىإضافة 

سمى بالعملیات التابعة لنشاطها الرئیسي تأخرىتتمتع بإمكانیة القیام بعملیات فإنهامالیة 

وتم ،3بمعنى نشاطها الرئیسيعملیات الأصلیة هي لى أن العملیات السابق ذكرها إبالنظر 

وعلیه صدر 11-03الأمرمن  73و  72النص على هذه العملیات التابعة بموجب المواد 

تنص التيتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك و المؤسسات المالیة و الم 06-95م رقالنظام 

2011المركز الجامعي تمنراست ، الجزائر ، 09الرحیم و سائل الدفع في الجزائر ، مجلة الباحث ، العدد وهیبة عبد -1

  .37ص 

تخصص علوم الخاصة للبنوك ،للمخاطر المصرفیة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه الأموالمة ءاقرشاح فاطمة، ملا-2

.163-162، ص2020عمري تیزي وزو جامعة مولود م،قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

.158محمودي سمیرة ، مرجع سابق ص -3
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تعتبر النشاطات التابعة التي تمارسها البنوك و المؤسسات المالیة "ه على أنه من03المادة 

.1"تكون أهمیتها محدودة لمحمل ونشاطاتها أننشاطات مكملة كما 

:ومن أهم هذه العملیات 

عملیات الصرف -

عملیات على الذهب و المعادن الثمینة و القطع المعدنیة الثمینة -

توظیف القیم المنقولة و كل منتوج مالي و اكتساب و شراء و تسییرها وحفظها و بیعها -

الاستشارة و المساعدة في مجال تسییر الممتلكات -

ات الموجهة الاستثمار و التسییر المالي و الهندسة المالیة و بشكل عام كل الخدم-

.2هاءماتالمؤسسات أو التجهیزات و إنإنشاءلتسهیل 

المطلب الثاني 

تحدید القواعد المتعلقة بالنظم المصرفیة

على أنه تأطیر ورقابة الذي یتكفل به المجلسالضبط المصرفي ینبغي النظر إلى 

واعد عدة إخضاع ممارستها لضرورة احترام قمن خلال السهر على لمهنة المصرفیة مسبقة ل

من أجل التحكم في المخاطر و ضمان حمایة المودعین واستقرار النظام المصرفي

قام المشرع الجزائري بتكریس قواعد خاصة  في هذا الإطار 3و التوازنات الاقتصادیة الكبرى

و المؤسسات المالیة تعلق بالنشاطات التابعة للبنوكالم1995نوفمبر 19مؤرخ في ال 06- 95 رقمالنظام أنظر-1

.1995دیسمبر 27الصادر في  81ر عدد.،ج

  . 164ص  سابق،اقرشاح فاطمة مرجع -2

.56سمیرة ، مرجع سابق ، صمحمودي-3
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لتسییر البنوك و المؤسسات المالیة و ذلك بسن قواعد الحذر في التسییر و نظام الاحتیاطي 

.وكذا القواعد المحاسبیةلإلزاميا

الأولالفرع 

قواعد الحذر في التسییر

المهنة المصرفیةسیر ینبغي على البنوك و المؤسسات المالیة أن تلتزم بقواعد حسن 

لا سیما قواعد الحذر في التسییر ذلك قصد ضمان سیولة البنك و ملاءته و كذا قدرته على 

وقد أخضع المشرع هذه القواعد بموجب 1.الإجماليعلى توازنه الدفع و بالتالي الحفاظ 

و الذي  2المحدد للقواعد الحذر في تسییر المصارف و المؤسسات المالیة09-91النظام 

یحدد هذا النظام القواعد التي یجب على البنوك:"منه إلى  الأولىالمادة  فيینص 

ال تقسیم المخاطر و تغطیتها و تصنیف الدیون و المؤسسات المالیة أن تعتمدها في مج

القواعد الناجمة  إدراجو تكوین الاحتیاط و الإنسانحسب درجة المخاطر التي یواجهها 

."عن الدیون غیر المضمون تحصیلها

لجنة بازل التي و تجدر الإشارة إلى أن هذه السیاسة الوقائیة جاءت ترجمة لمجهودات 

الرقابة المصرفیة و التي كان هدفها  إطارالتعاون الدولي في تعتبر هیئة دائمة في مجال

خصوصا من وضع قواعد خاصة من أجل تحقیق التوازن و الاستقرار المصرفي الأساسي

.56المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق ص الإداریةأعراب أحمد، السلطات -1

المحدد لقواعد الحذر في التسییر المصارف و المؤسسات المالیة ،ج،ر 1991مارس 14المؤرخ في 09-91النظام -2

.39ج، ر عدد 1995أفریل 20المؤرخ في 04-95المعدل و المتمم بالنظام 1991الصادر سنة  24عدد 
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البنوك و المؤسسات المالیة لقواعد خاصة من أجل على ضرورة إخضاعخلال تأكیدها

.1ضمان الملاءة و السیولة المصرفیة على مستوى التسییر

یتعین على البنوك و :" على  11-03 الأمرمن 97كما وقد نصت المادة 

احترام مقاییس ،المؤسسات المالیة وفق الشروط المحددة بموجب نظام یتخذه المجلس

التسییر الموجهة لضمان سیولتها و قدرتها على الوفاء تجاه المودعین و الغیر و كذا 

غرض یخول مجلس النقد و القرض بوصفه سلطة و لهذا ال" .......توازن بنیتها المالیة

نقدیة فرض شروط و التزامات على مؤسسات القرض قصد احترام قواعد الحذر في التسییر 

.2)ثانیا(و قواعد السیولة )أولا(قواعد الملاءةالمتمثلة فيو 

الالتزام بنسبة الملاءة:أولا 

ratioتعرف نسبة الملاءة  de solvabilitéسمال في رأحتفاظ بقدر من على انه الا

فیما یتعلق بأداء و توزیع الخدمات الآخرینالمصرف لإشاعة الثقة بین المصرف و بین 

المصرفیة و یجب أن یكون هذا القدر أقل كمیة من الرأسمال حتى یمكن استثمار الجزء 

.3الباقي في عملیات تحقق أرباحا للمصرف

ت المصرفیة و المالیة عن طریق ملائمة تهدف هذه النسبة إلى ضمان ملاءة المؤسسا

بموجب 11-03الأمربعد تعدیل 4الأموال الخاصة لهذه المؤسسات للمخاطر المصرفیة

التي 2مكرر97و المادة ،مكرر 97المادة أضاف المشرع مادتین وهما 04-10الأمر

دور مجلس النقد و القرض في ضبط القطاع المصرفي المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، عدد قرشاح فاطمة،إ - 1

.383، ص 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 01

.56المستقلة في المجال المصرفي مرجع سابق ص اریةالإدأعراب أحمد، السلطات -2

.162محمودي سمیرة ، مرجع سابق ص -3

4- AMROCHE Rachid ، régulation ، risque et contrôle bancaire ، édition biblio polis، Alger

2004 p، 116
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سیر الحسن نص بموجبها إلى وضع جهاز رقابة داخلي یهدف إلى احترام قواعد و شروط  ال

لذا أ صدر 1وكذا التقیید بأنظمة صادرة من مجلس النقد و القرض في هذا الخصوص

اللذان یتعلقان بالرقابة  08- 11 رقمو النظام 032-02 رقم مجلس النقد و القرض النظام 

الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة الذي وضع من خلالهما نظم و تدابیر إدارة المخاطر 

.التحكم فیها ووضع آلیات

الصادرة جاءت لتغطیة مختلف المخاطر التي تتعرض لها البنوك فالأنظمة،و بالتالي

منها مخاطر السیولة، مخاطر الائتمان ، مخاطر السوق، مخاطر سعر الصرف، مخاطر 

و بالتالي تحصین النشاطات المصرفیة من مختلف المخاطر التي تلازمهذا المجال  التشغیل 

.الحساس

:الالتزام  بنسبة السیولة –یاثان

السائلة الأموالالبنك على الاحتفاظ بحجم كافي من  إلزامالهدف من نسبة السیولة هو   إن

أو المتشكلة بسرعة ، ذلك أن مقدار سیولة أي مال تتوقف على سهولة تحویله إلى نقود إذ 

قرض بموجب نظام و قد نظمها مجلس النقد و ال3ولة زادت سیولتههكلما زادت هذه الس

.4الذي یتضمن تعریف و قیاس و تسییر ورقابة خطر السیولة11-03

.المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق   04-10 رقم أنظر الامر -1

یتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة ،ج،ر ،ج،ج عدد 2002نوفمبر 14مؤرخ في 03-02النظام -2

.ملغى(2002دیسمبر 18، الصادر في 47 (

.57المستقلة في المجال المصرفي ، مرجع سابق ص الإداریةأعراب أحمد ، السلطات -3

ج،ر، عدد .یتضمن تعریف و قیاس و تسییر ورقابة خطر السیولة 2011ماي24المؤرخ في 03-11نظام رقم -4

.2011أكتوبر 2الصادر في 54
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الفرع الثاني

الإلزامينظام الاحتیاطي 

مع قانون النقد و القرض بموجبیرجع تكریس المشرع لنظام الاحتیاطي الالزامي 

إلى كون هذه الأخیرة تؤسس في شكل شركات ،إخضاع مؤسسات القرض لهذا النظام

و كذا بحكم حساسیة و خطورة النشاط المصرفي 1مساهمة

أصدر مجلس النقد و الفرض باعتباره خبیر قطاعي عارف بشؤون ،في هذا الإطار

حدد شروط الم 02-04 رقمالنظام 2004النقد و القرض و بالتحدیات القطاعیة في سنة 

و هو ما یظهر  همة لتكوینالعا مع تبیان الشروط2الإلزاميتكوین الحد الأدنى للاحتیاطي  

من 70تلتزم البنوك حسب مفهوم المادة "حیث تنص علىالمادة الثانیة منه من خلال 

على الاحتیاطي الإلزامي و یعرف "الإلزاميبتكوین الاحتیاطي ...........11-03الأمر 

ا یمكنه من أنه استقطاع جزء من ودائع البنوك كاحتیاجات نقدیة تودع لدى البنك المركزي م

3استخدام هذه الوسیلة في التأثیر على حجم و كمیة الائتمان المصرفي الذي تمنحه البنوك

التقنیات المعتمدة لمراقبة السیولة و الملاءة حدمن أالإلزاميو تعد نسبة الاحتیاطي 

على الغایة التقلیدیة التي تتمثل في الإلزاميإذ لا تقتصر فكرة الاحتیاطي ،4المصرفیة

5مواجهة المخاطر المستقبلیة بل تأكید قدرة البنك على خلق الائتمان و التأكد من ملاءتها

ضرورة احتفاظ البنوك لهذه الإعتبارات تحرص التشریعات الحدیثة لتنظیم الإئتمان على

.94قزولي عبد الرحیم ، مرجع سابق ص انظر في هذا السیاق -1

، 27، ج،رعدد الإلزامي، یحدد شروط تكوین الحد الأدنى للاحتیاط 2004مارس 4المؤرخ في 02-04النظام -2

.2004أفریل 28ر في الصاد

  . 95ص  ،قزولي عبد الرحیم ، مرجع سابق-3

  . 388ص  ،اقرشاح فاطمة ، دور مجلس النقد و القرض في ضبط القطاع المصرفي ، مرجع سابق-4

  . 166ص  ،محمودي سمیرة ، مرجع سابق-5
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بأرصدة لدى البنك المركزي تمثل نسبة معینة من الودائع لدیها ذلك حفاظا على أموال 

بنكالمتعاملین و ال

م إلغاء ت1990المصرفي لسنة الإصلاحفي ظل،فبخصوص الوضعیة الجزائریة

1الإلزاميللبنوك لسندات الخزینة العامة وتم تعویضه بالاحتیاطي الإجباريسیاسة الاكتتاب 

15الإلزاميأصبح لا یمكن أن تتجاوز نسبة الاحتیاطي 02-04النظام إصداربعد 

.بالمائة 

2019فبرایر  14في  2019 -01التعلیمة رقم صدر بنك الجزائرتطبیقا لذلك أ

بالمائة نسبة الاحتیاطات بالمقارنة مع 12تحدد ب الإجباریةالمتعلقة بنظام الاحتیاطات 

2019فبرایر 15للبنوك ابتداء من الإجمالیةقاعدة الاحتیاطات 

الإلزامياطي على أن الاحتی02-04من النظام 14صت المادة في سیاق متصل ن

یتكون من مجموع الاستحقاقات المجمعة أو المقترضة بالدینار و الاستحقاقات المرتبطة 

بالعملیات خارج المیزانیة باستثناء الاستحقاقات إزاء بنك الجزائر و أضافت أیضا أنه عندما 

ثل في تطبق علیه عقوبة تتمالإلزاميلا یستوفي البنك كلیا أو جزئیا شرط تكوین الاحتیاطي 

بنسبة تتراوح بین نقطتین  و خمس نقاط ، كما یتم تحدید الإلزاميدفع فوائد الاحتیاطي 

.2العقوبة بموجب تعلیمة بنك الجزائر

  .95ص  ،سابقاقرشاح فاطمة ، مرجع -1

أنظر أیضا ، اقرشاح فاطمة ، دور مجلس النقد و القرض .المرجع السابق 02- 04 رقممن النظام 14أنظر المادة -2

  .389ص  ،في ضبط القطاع المصرفي ، مرجع سابق
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:الفرع الثالث

قواعد المحاسبة

یتعین على البنوك و المؤسسات :"على أنه 11-03الأمرمن 103نصت المادة 

یفهم من ..."مع وفق الشروط التي یحددها المجلسالمالیة أن تنظم حساباتها بشكل مج

نص هذه  المادة أنه یتعین على البنوك و المؤسسات المالیة أن تنظم حساباتها وفقا للشروط 

التي یحددها مجلس النقد والقرض و أقرت أیضا الفقرة الثانیة من نفس المادة أنه یجب على 

أشهر الموالیة لنهایة 6السنویة خلال كل بنك أو مؤسسة مالیة أن تقوم بنشر حساباتها

.1السنة المحاسبیة المالیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

ممارسته لصلاحیاته التنظیمیة تدخل  إطارتطبیقا لأحكام قانون النقد و القرض وفي 

لتنظیم مسألة القواعد المحاسبیة من خلال إصداره لنظامین الأول مجلس النقد و القرض

تضمن مخطط الحسابات المصرفیة و القواعد المحاسبیة الم 08-92رقم یتعلق بالنظام 

بجمیع  تفصیلات النشاطات التي أحاطالذي 2المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة

یمكن أن یكون البنك أو المؤسسة  المالیة طرفا فیها أو أن تتعامل فیها من حیث إلزامیة 

اللازمة لتحلیل البیانات الواردة في المؤسسة المصرفیة مع كثافة التفتیش الفنیة  درتوفیر الكوا

.3الدقیق و المستمر كذلك

.مرجع سابق المتعلق بالنقد و القرض 11-03الأمررقممن 103المادة -1

لقواعد المحاسبیة المطبقة یتضمن مخطط الحسابات البنكیة و ا1992نوفمبر 17المؤرخ في  08-92 رقم نظام-2

.1993فبرایر 28صادر في 13على البنوك و المؤسسات المالیة ،ج،ر، العدد 

  . 170ص  ،محمودي سمیرة ، مرجع سابق-3
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الذي یتعلق بإعداد الحسابات الفردیة  09-92 رقمأما النظام الثاني یتمثل في النظام 

من الأمر 103لنص المادة   االذي جاء تطبیق1السنویة للبنوك و المؤسسات المالیة 

بنشر حساباتها منه13الذي ألزم البنوك و المؤسسات المالیة  بموجب المادة 11-03

القانونیة على أن تكون المعلومات المصرح بها تعطى الصورة الإعلاناتسنویا في نشرة 

الحقیقیة للوضعیة المالیة لمؤسسة القرض و أملاكها و كذا النتائج التي حققها خلال السنة 

یجب على المؤسسة أن تمسك حساباتها و تسجیل عملیاتها، و ذلك المنصرمة  ، وعلیه

قصد إضفاء الشفافیة على العملیات البنكیة ، حتى یتسنى للأجهزة المكلفة بالرقابة من التأكد 

.2من صحة هذه المعلومات المقدمة مقارنة بالوثائق المرفقة الخاصة بهذه العناصر

الذي یتعلق 013-97خرى، منها النظام أ أنظمةكما أصدر مجلس النقد و القرض 

بقید العملیات لخاصة بالأوراق المالیة ، الذي یلزم المؤسسات المصرفیة بتسجیل كل عملیة 

كما تلتزم أیضا المؤسسة المصرفیة .خاصة بالأوراق المذكورة مهما كانت طبیعة العملیة 

نك الجزائر بكل مخالفة بتعیین محافظین على الأقل للحسابات یلتزمان بإعلام محافظ ب

ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتها و تقدیم تقریر سنوي حول المراقبة التي قاموا بها خلال 

.4أشهر الموالیة لقفل كل ستة مالیة4

تعلق بإعداد الحسابات الفردیة السنویة للبنوك و المؤسسات المالیة ی1992نوفمبر 17المؤرخ في  09- 92م نظام رق-1

.1993مارس 7الصادر في  15لعدد و نشرها ،ج،ر ، ا

.55المستقلة في المجال المصرفي ، مرجع سابق ص الإداریةأعراب أحمد ، السلطات -2

68یتضمن قید العملیات الخاصة بالأوراق المالیة ، ج،ر ، عدد 1997جانفي 07مؤرخ في 01-97النظام -3

.1997أكتوبر 15الصادر في 

  . 171ص  ،مرجع سابقمحمودي سمیرة ، -4
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المبحث الثاني

و سوق الصرفالأموالتنظیم حركة رؤوس 

ل لتنظیم سوق إلى الخارج  و عملیة التدخ ویعتبر تنظیم حركة رؤوس الأموال من 

خول المشرع بموجب قانون النقد و القرض للمجلس الصرف من أهم العملیات المعقدة التي 

.1صلاحیة تنظیمها

المتعلق بالنقد و القرض الملغى منعرجا حاسما  من خلال  10-90رقم القانون یعتبر

ة و سلطات صلاحیات واسعالمتمثلة في مجلس النقد و القرضالسلطة النقدیة الجدیدة  همنح

من حیث السهر على الاستقرار الدَاخلي و الخارجي ،المهمة التي أنیطت بهاتتلاءم مع

.2ا استقرار سوق الصرفذللنقد بتنظیم و توجیه و مراقبة الحركة النقدیة و ك

حركة في تنظیم لدراسة اختصاص مجلس النقد و القرض هذا المبحثلذا خصصنا 

.المطلب الثاني(و كذا بتنظیم الصرف و سوق الصرف )المطلب الأول(رؤوس الأموال  (

المطلب الأول

تنظیم حركة رؤؤس الأموال

و المقصود الأموالسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى دراسة مضمون حركة رؤوس 

ه صدرها مجلس النقد و القرض لتنظیم هذأالتي الأنظمةو كذا دراسة )الفرع الأول( ابه

.نيالفرع الثا(العملیة (

وس خدوجة، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي ، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون ، فرع القانون تف -  1

.70، ص 2010،العام للأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة

  .  172ص  ،محمودي سمیرة ، مرجع سابق-2
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الأولالفرع 

تحدید المقصود بحركة رؤوس الأموال

المشرع الجزائري تعریفا دقیقا لحركة رؤوس الأموال في قانون النقد و القرض  قدملم ی

للمستثمر الأجنبي لتحویل رأسماله و ا مشروطاحقالأخیرهذا بموجب إلاٌ  أنه أعطى 

من الناحیة الأموالالحر لرؤوس إلى الخارج و تكریس مبدأ التحویلاستثمارهعائدات 

.1نتیجة لفتح المجال للاستثمار في الخارج ضو القر  القانونیة في مجال النقد

خروج رؤوس الأموال من دولة عملیةهذه ال مؤدىقول أن الیمكن  بناء على ذلك

ولیة من ، هذا في مرحلة أ) أولا(المتمثلة في الجزائرالمستثمر إلى الدولة المضیفة للاستثمار 

انجاز الاستثمار ، أما في المرحلة الثانیة فتكون بصدد الحدیث عن عملیة عكسیة إتمامأجل 

.2)ثانیا(بعملیة إعادة التحویل یمكن تسمیتها، و 

:الرسامیلالمقصود بعملیة تحویل  -ولاأ

بموجب المادة 10-90نقد و القرض السابق للفي القانون الجزائريأشار المشرع 

"نه التي تنص صراحة م183 یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر :

......"لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة 

.174-173مرجع سابق ،ص محمودي سمیرة ،-1

بن أودیع نعیمة ، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال في نفس السیاق أنظر –2

الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع قانون أعمال ، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

  .  24ص  2010



السوقفيكمتدخلينالماليةالمؤسساتوالبنوكنشاطتنظيم:المصرفيالنشاطممارسة تنظيمالثانيالفصل

المصرفي

56

:"التي جاءت كالآتي نفسه إلى هذه العملیةمن القانون 187المادة   تأشار كذلك  

وبعد إلغاء هذا ".....بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج  یرخص للمقیمین في الجزائر 

126المتعلق بالنقد و القرض اقر المشرع بموجب المادة 11-03القانون بموجب القانون 

یرخص للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان “:على ما یلي

بإنتاج السلع و الخدمات في تمویل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة 

.“الجزائر

باستقراء النصوص المذكورة سابقا نفهم أن عملیة التحویل یقصد بها خروج رؤوس 

الأموال من الجزائر إلى الخارج من طرف الأشخاص المقیمین فیها و الخاضعین للقانون 

.الجزائري لأجل تمویل نشاطاتهم الاقتصادیة في الخارج 

ة التحویل دخول رؤوس الأموال إلى الجزائر القادمة من الخارج من یقصد كذلك بعملی

.1طرف الأشخاص غیر المقیمین فیها لأجل ممارسة نشاطات استثماریة في الجزائر

:رؤوس الأموالعملیة إعادة تحویل –ثانیا

10-90من القانون184بموجب نص المادة تحویل الرسامیل تمت الإشارة إلى عملیة 

.11-03الأمردون أن یقابلها أي نص مماثل ضمن أحكام 2بالنقد و القرض المتعلق

.3المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة 03-05 رقمالنظام ى ذلك المجلسأكدت عل

عملیة إعادة التحویل خروج الأموال من الجزائر إلى الخارج و هذه بفیقصد ،علیه

ه بواسطة رؤوس أموال مستوردة من الخارج ناتج للاستثمار الذي سبق تمویلتكونالأموال 

.25یع نعیمة ، مرجع سابق ص بن أود-1

.176محمودي سمیرة ، مرجع سابق ص -2

31الصادر بتاریخ 53یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة ، ج،ر عدد 2005یولیو 06مؤرخ في 03-05نظام رقم-3

.2005یولیو 
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یفهم أیضا أن عملیة إعادة التحویل للفوائد الناتجة عن الإستثمارات المنجزة في الجزائر 

بناء على ذلك تولى مجلس النقد.1بواسطة رؤوس أجنبیة سبق استیرادها من الخارج 

بها عن طریق أنظمة و و القرض تنظیم هذه العملیة و وضع إجراءات و قواعد خاصة 

.تعلیمات

الفرع الثاني

القواعد المنظمة لحركة رؤوس الأموال

:على ما یليالمتعلق بالنقد و القرض11-03من الأمر 126المادة تنص

یرخص للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمویل نشاطات "

نتاج السلع و الخدمات في الجزائرفي الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإ

"یحدد المجلس شروط تطبیق هذه المادة ویمنح الرخص و فقا لهذه الشروط

المشرع منح لمجلس النقد و القرض صلاحیة تنظیمالملاحظ من خلال هذه المادة أن

إلى الخارج والأموال من تحویلعملیة   أنو ضبط مجال حركة رؤوس الأموال  باعتبار 

لذا خول المشرع المجلس ،2خطیرة و معقدة ما ینبغي تأطیرها بقواعد صارمة و مناسبةتعد 

إصدار مجموعة تولي هذه  المهمة من خلال سلطته في ،باعتباره خبیر قطاعي متخصص

من الأنظمة تهدف بالأساس إلى التحكم في حركة رؤوس الأموال أي التدفقات المالیة بین 

3كذا الحالة العكسیة الجزائر و الخارج و 

   .27ص  ،بن أودیع نعیمة ، مرجع سابق-1

.178سابق ص محمودي سمیرة ، مرجعأنظر في نفس السیاق -2

.33المستقلة في الجزائر ، مرجع سابق ص الإداریةأعراب أحمد ، في مدى دستوریة السلطات -3
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من الأنظمة لتنظیم جل العملیات التي حزمةتدخل المجلس  من خلال  في هذا الإطار

الذي یحدد شروط تحویل رؤوس  03-90 رقممن النظام ابتداءتشملها حركة رؤوس الأموال 

ها الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة و إعادة تحویلها إلى الخارج و مداخلی

هذا  2الذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج 04-14رقم إلى عنایة النظام 1

المتعلقة بتحویل ذات الصلة بالنقد و القرض ال سیما تلك القوانین الأخرى دون إغفال

.رؤوس الأموال و الاستثمارات الأجنبیة 

ل وفي جمیع التدفقات الأنظمة هو التحكم في رؤوس الأموا هذهالهدف من یشار إلى أن 

و من أجل ذلك 3المالیة بین الجزائر و الخارج وفق معاییر دقیقة و آلیات جد مضبوطة

و كذا الأموال محل )أولا(الأشخاص المؤهلین بإجراء عملیة التحویل تكفل المجلس بتحدید 

.)ثانبا(التحویل 

تحدید الأشخاص المؤهلین بإجراء عملیة التحویل  -ولاأ

یفهم أن المذكورة أعلاه من قانون النقد و القرض 126لى نص المادة اع بالرجو 

المشرع الجزائري یجیز  للأشخاص المقیمین في الجزائر سواء كانوا أشخاص طبیعیین

على أن أو معنویین بإجراء عملیة التحویل من أجل تمویل نشاطاتهم الاقتصادیة في الخارج 

حدد على هذا الأساس قة بإنتاج السلع و الخدمات في الجزائرتكون مكملة لنشاطاتهم المتعل

السالف الذكر من خلال المادة الأولى منه الأشخاص المسموح لهم  04-14 رقمالنظام 

یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات 1990سبتمبر 8المؤرخ في 03-90نظام رقم -1

.ملغى(1990الصادر في سنة  45ر العدد  الاقتصادیة و إعادة تحویلها إلى الخارج و مداخلیها ،ج ، (

یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في 2014سبتمبر 29مؤرخ في 04-14نظام رقم-2

2014أكتوبر 22الصادر في 69الخارج من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري ، ج ،ر،عدد 

   .60ص  سابق،المستقلة في المجال المصرفي ، مرجعالإداریةحمد ، السلطات أعراب أ -  3
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و نجد المادة 1بالاستثمار في الخارج  بالمتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري

:من هذا النظام تنص على ما یلي3

ع تحویلات رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الإستثمار في الخارج من طرف تخض“

مهما كان الشكل القانوني الذي قد ،المتعاملین الإقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري

”.إلى ترخیص مسبق من طرف مجلس النقد و القرض،یأخذه في البلد المستقبل

ري لفئة غیر المقیمین بتحویل رؤوس أجاز المشرع الجزائكما أنه من جانب اخر

غیر المقیم 11-03من الأمر 125أموالهم من الخارج إلى الجزائر ، وقد عرفت المادة 

على أنه كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطاته الاقتصادیة خارج 

.الجزائر

لى أنه كل منه ع2بموجب المادة  03-90 رقمالنظام بمقتضى عرفه  أما المجلس

شخص طبیعي او معنوي ن جزائریا كان أو أجنبیا یكون المركز الرئیسي لمصالحه 

أن یكون هذا البلد :الاقتصادیة خارج الجزائر منذ سنتین  أضافت أیضا شرطین جوهریین

له علاقات دبلوماسیة مع الجزائر و كذلك أن یتمتعوا هؤلاء الغیر مقیمین بجنسیة 

السالف الذكر 04-14إلا أنه أضاف النظام هوریة الجزائریة دولة تعترف بها الجم

.2شرط الحصول على ترخیص من مجلس النقد و القرض

بن شعلال محفوظ ، الاستثمار الجزائري في الخارج ، المجلة الأكادیمیة لمزید من التفاصیل حول هذه المسألة أنظر -1

  . 456ص  2015، د،ب،ن 2، العدد 12للبحث القانوني ، المجلد 

حدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الم،04-14اق النظام رقم أنظر في هذا السی-2

.مرجع سابق،الخارج من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري



السوقفيكمتدخلينالماليةالمؤسساتوالبنوكنشاطتنظيم:المصرفيالنشاطممارسة تنظيمالثانيالفصل

المصرفي

60

تحدید الأموال محل إعادة التحویل -ثانیا

الرسامیل كذلك في تنظیم حركة ة نقدیة صلاحیتهسلطكمارس مجلس النقد و القرض ی

كیفیات تحویل یحددحیثت الأجنبیة المتعلق بالاستثمارا 03-05رقم بموجب النظام 

أو تصفیة الأسهم و الأرباح و صافي النواتج الحقیقیة الناتجة عن التنازلإیرادات

.1و الخدماتالاستثمارات الأجنبیة التي أنجزت في میدان أنشطة الاقتصادیة لإنتاج السلع

و العائدات الناتجة وعلیه ، یشمل مبدأ إعادة التحویل بصفة عامة الرأسمال المستثمر 

...عنه و المداخل الحقیقة الصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة 

رأس مال إیراداتإضافة إلى ذلك أجاز النظام نفسه بموجب المادة الثانیة منه تحویل 

.2المستثمر و صافي النواتج الحقیقیة الناجمة عن التنازل أو التصفیة

و إعادة التحویل تحدید إجراءات التحویل -ثالثا

لا إذا توفرت جملة الوسائل ا الرسامیللا تتم عملیة التحویل أو إعادة تحویل 

یتعلق الأمر أولا باستعمال عن طریق الأنظمةمجلس النقد و القرض یحددهاالإجراءاتأو 

عملة صعبة قابلة للتحویل التي تكتسب أهمیة خاصة إذا كانت الدولة التي ستضیف 

تثمار لها عملة غیر قابلة للتحویل كما هو حال الجزائر إذ تتعهد عندها هذه الدول الاس

.بضمان التحویل بعملة قابلة للتحویل یتم تحدیدها مسبقا 

2005الصادرة في 53تعلق بالاستثمارات الأجنبیة ، ج،ر العدد ی2005جوان 6مؤرخ في  03-05 رقم  نظام-1

.أنظر أیضا المادة الأولى من نفس النظام

.المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق03-05من النظام 2المادة -2
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على أنها كل عملة قابلة للتحویل 021-90 رقمویقصد بالعملة الصعبة بموجب النظام 

.یة و المالیةبكل حریة، و التي تستعمل عادة في المعاملات التجار 

كما اشترط المشرع الجزائري على المستثمر الراغب في إعادة تحویل رأسماله الأصلي 

المستثمر في الجزائر الحصول على تأشیرة من بنك الجزائر ، غیر أنه سرعان ما تم التخلي 

لتصبح البنوك و المؤسسات المالیة هي التي تتولى دراسة طلبات التحویل الإجراءعن هذا 

.2الخارج و یجب أن یكون طلبه مرفقا بمجموعة من الوثائق القانونیة اللازمة  إلى

مدة معینة سواء لعملیة التحویل أو إعادة  إلىلم یشیر المشرع فالتحویل أجالأما عن 

للتوضیح هذه المسألة 04-14من النظام 2-11المادة لذلك تدخل المجلس بموجبالتحویل 

عوائد الاستثمار المحققة في الخارج إلى الجزائر دون أي حویلیجب تحیث نصت على أنه

التي جاءت في هذه “دون تأخیر”على اعتبار أن عبارة ،إلا أنه هذا التحدید یبقى قاصر3تأخیر

المادة لیست دقیقة ما قد یفتح المجال إلى التأخیر في إجراء التحویل و بالتالي التعسف في حق 

.المستثمرین المعنیین

شروط تحویل الرسامیل من الجزائر و إعادة  04-14رقم النظام ن ذلك یحددفضلا ع

تحویلها إلى الخارج على ضرورة الحصول على ترخیص من مجلس النقد و القرض الذي یسمح 

.4بنقل الأموال و تحویلها بواسطة البنك أو المؤسسة المالیة مكان فتح الحساب

حدد شروط فتح و سیر حسابات الم، 1990سبتمبر 8مؤرخ في  02- 90رقم من النظام 3-1لمادة أنظر ا-1

أنظر أیضا محمودي سمیرة )ملغى(1990أكتوبر24صادر في ال 45بالعملة الصعبة للأشخاص المعنویون ج،ر عدد 

  ا  182، مرجع سابق ص 

  . 74ص  ،بن أودیع نعیمة ، مرجع سابق-2

.، مرجع سابق 04-14رقم من النظام 2-11المادة -3

ثمار في الخارج حدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستالم 04 - 14 رقممن النظام 3أنظر المادة -4

.من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري،مرجع سابق 
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المطلب الثاني 

تنظیم سوق الصرف

ملیة الصرف من العملیات الفنیة التي تقوم بها البنوك و المؤسسات المصرفیة تعتبر ع

على رأسها بنك الجزائر لذا یتدخل مجلس النقد و القرض في تنظیم هذه العملیة عن طریق 

الصرف سعر تعني بتحدید كیفیات تنفیذ هذه العملیة و یتعلق الأمر بسیاسة لأنظمة إصداره

.1)الفرع الثاني(الصرفسوق سیر كیفیة و  )الفرع الأول(

الفرع الأول

سیاسة سعر الصرف

كما یقصد 2تبادل مختلف العملات فیما بینهاخلالیعتبر الصرف عملیة تظهر 

بالصرف، عملیة شراء و بیع الوسائل التي یمكن بموجبها تسویة المدفوعات في بلد آخر 

ذي یتحدد بقانون العرض و الطلب كالنقود الأجنبیة و الأوراق التي تعطي سعر الصرف ال

النظام  مجلس النقد و القرض لا سیماالصرف وفقا لأنظمة معنىأما، 3على هذه الوسائل

فهو كل تبادل بعین العملات الصعبة 4المتعلق بقواعد الصرف و شروطه 07- 91رقم 

.و العملة الوطنیة

 الإرهاب        تعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل ی، 2012نوفمبر 28مؤرخ في 03-12نظام رقم انظر -1

.2012نوفمبر 28الصادر في 12و مكافحتهما ، ج ،ر،ج،ج العدد 

  .  95ص  2001الطاهر ، تقنیات البنوك ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  لطرش -  2

.61المستقلة في المجال المصرفي ،  مرجع سابق ص الإداریةأعراب أحمد ، السلطات -3

29المؤرخ في 24تعلق بقواعد الصرف و شروطه ، ج،ر العدد ی 1991أوت  14مؤرخ في 07-91نظام رقم -4

.1992مارس 
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موضوع التعامل الذي هو ولا یختلف سوق الصرف عن باقي الأسواق الأخرى إلا في 

.العملات الأجنبیة

إضافة إلى ذلك ن فإن سوق الصرف الذي یتم عن طریقه بیع و شراء العملات 

تحول قوة شرائیة بین الدول أي  أنالقومیة المختلفة فالوظیفة الأساسیة لهذه السوق هي 

.1تسهیل تبادل العملة المحلیة بالعملة الأجنبیة

الصادر  من مجلس 02-90بالعملة الصعبة بموجب النظام ویقصد:العملة الصعبة 

النقد و القرض كل عملة قابلة للتحویل بكل حریة و التي یستعمل عادة في المعاملات 

كما تترجم العملة الصعبة 2التجاریة و المالیة الدولیة و یقوم بنك الجزائر بتسعیرها بانتظام

ن مقبولة في الخارجفي كل الوسائل المستعملة للدفع و التي تكو 

في وضع 1990سنة إنشائهوفي مجال سیاسة أسعار الصرف، فقد شرع المجلس منذ 

و تبیان الأدوات اللازمة لتدخله، إذ یلعب هذا الأخیر دورا منظما كما یهدف غلى مراعاة 

.الأهداف المسطرة تماشیا مع السیاسة النقدیة و المالیة 

الفرع الثاني

لسوق الصرفالأنظمة المؤطرة 

11-03من الأمر  127و  62 أهل المشرع مجلس النقد و القرض بموجب المادتین

سلطة إصدار أنظمة تهدف إلى ضبط الصرف و سوق الصرف  بالمتعلق بالنقد و القرض 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم )2006-1963(شیباني سلیمان، سعر الصرف و محدداته في الجزائر -1

48، ص 2009-2008الاقتصادیة فرع الاقتصاد الكمي ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ن، جامعة الجزائر 

یحدد شروط فتح و سیر حسابات بالعملة الصعبة  الذي1990ر سبتمب8مؤرخ في 02-90من النظام 1-3المادة -2

تعلق الم، 2009فیفري 17مؤرخ في 01-09ملغى و مستبدل بالنظام 45للأشخاص المعنویین ج،ر،ج عدد 

بالحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة المقیمین و الغیر مقیمین و الأشخاص المعنویة غیر 

.2009أفریل 29الصادر في 25ین ، ج،ر عدد المقیم
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احترام الالتزامات الدولیة التي تعهدت بها في ظلو ذلك  و تسییر احتیاطات الصرف

1الجزائر

الذي سمح للأشخاص 022-90 رقمالنظام أول یتمثلالمجلس صدرأ بناء على ذلك 

المعنویین الخاضعین للقانون الجزائري بفتح و تشغیل حسابات بالعملة الصعبة لدى أي بنك 

حسابات الجزائري كما یصدر بنك الجزائر تعلیمة توضح كیفیات ممارسة فتح  و سیر  

ت هذه الحسابات و البنوك الوطنیة العملة الصعبة للأشخاص المعنویین و كذا التزاماب

للأشخاص المعنویین أو الطبیعیین ذوي الجنسیة الأجنبیة المجلسسمح أیضا،المعتمدة

أو غیر المقیمین بفتح حسابات بالعملة الصعبة لدى أي بنك جزائري و بأي عملة المقیمین

3صعبة یختارونها

الذي یحدد القواعد 07-91 رقمالنظام المجلسصدر أبالإضافة  إلى ذلك ، 

رؤوس الأمواللاسیما تسهیل و تفعیل عملیة تحویل 4و الشروط التي تطبق على الصرف

التي یقوم بها المقیمون و غیر المقیمون وكذا تمكین المقیمین من الحصول على العملة 

التجارة ة الاستثمار ویالصعبة مقابل الدینار أو بیعها  وهو ما ینعكس إیجابیا على حرك

.5لى الخارجإالخارجیة ن وحتى حریة انتقال الأشخاص من و 

.34أعراب أحمد ، في مدى دستوریة السلطات الاداریة  المستقلة في الجزائر ، مرجع سابق ص -1

یحدد شروط فتح و سیر حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنویین ، مرجع سابق أنظر 02-90نظام رقم -2

.منه  13و  1المواد 

حدد شروط فتح الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الم1991فیفري 20مؤرخ في  02- 91رقم نظام الظر أن-3

28الصادر في 40الطبیعیین و المعنویین ذوي الجنسیة الأجنبیة المقیمین و غبر المقیمین بتشغیل هذه الحسابات ،ج،ر 

.مرجع سابق، 01-09و كذا النظام  1991أوت 

29الصادر في 24المتعلق صرف و شروطه ، ج، ر عدد 1991غشت 14مؤرخ في  07- 91 رقمم النظاأنظر -4

.1991مارس 

.34المستقلة ، مرجع سابق ص الإداریةأعراب أحمد ، في مدى دستوریة السلطات -5
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أسواق العملات الأجنبیة في تحدید أسعار الصرف اصدر كتسیهاونظرا للأهمیة التي ت

و الذي  1یتعلق بإنشاء سوق الصرف ما بین البنوك08-95مجلس النقد و القرض النظام  

.ة بسوق الصرفالمتعلقالإصلاحاتاعتبر مرحلة أخیرة من 

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع  01-07 رقمكما جاء النظام 

لیؤكد مبدأ قابلیة تحویل الدینار الجزائري بالنسبة 2الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة

للمعاملات الدولیة الجاریة و جمیع القواعد المطبقة على تلك التحویلات كما اعتبر كل 

نك أو مؤسسة مالیة متحصله على ترخیص مسبق ثم اعتماد من طرف المجلس وسیطا ب

یتم الحصول على صفة "كما یليمن هذا النظام 12معتمدا ذلك بموجب نص المادة 

أضافت أیضا المادة "الوسیط المعتمد في إطار الاعتماد الذي یسلمه محافظ بنك الجزائر

لوسطاء المعتمدین إلى تسجیل من طرف بنك على أنه یخضع كل شباك تابع ل13-2

.الجزائر 

یفري ف 11الصادر في 5یتعلق بسوق الصرف ، ج،ر عدد ،1995دیسمبر 23مؤرخ في  01 -95 رقم ظامن-1

  . 195ص  ،أنظر أیضا محمودي سمیرة ، مرجع سابق1996

یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع 2007فیفري 03مؤرخ في ، مؤرخ في  01-07نظام رقم-2

06-11المعدل و المتمم بموجب النظام 2007ماي 13صادر في ،31ج ر عدد ،الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة

  . ه  2011أكتوبر 19المؤرخ في 08عدد  ،رج 
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خلاصة الفصل الثاني 

نستخلص من هذا الفصل ان مجلس النقد و القرض یتدخل في تنظیم نشاط البنوك 

.والمؤسسات المالیة اذ ینص صراحة على العملیات المرخص للقیام بها 

بعض العملیات دون الأخرى   كما توصلنا إلى ان المؤسسات المالیة مرخصة بالقیام ب

المتعلق بالنقد و القرض حیث مما جاء 11-03و هذا ما نصت علیه المادة  من الامر رقم 

فیها ان المؤسسات المالیة لا یمكن ان تتلقى أموالا من الجمهور و لا إدارة وسائل الدفع    

.أو وضعها تحت تصرف الزبائن

لیات عن طریق فرض قواعد تهدف الى حسن یتبین تنظیم المجلس لهذه العم،بالتالي

.سیر المهنة المصرفیة و مواجهة مختلف المخاطر

منح قانون النقد و القرض  للمجلس صلاحیة تنظیم و تسهیل اهم ،بالإضافة الى ذلك

العملیات المعقدة و المتمثلة في حركة رؤوس الأموال  من و إلى الخارج و كذا العكس      

.سیاسة سعر الصرفو التدخل لتنظیم 
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:خاتمة

تأطیر و ضبط في مهما دورا یلعب القرض و النقدمجلس ان الدراسةمنیستخلص

البنوكنشاطتنظیم كذا و المصرفيالسوق إلى الدخولتنظیمخلالمنالمصرفي القطاع

.المالیةالمؤسسات

 الأدوات احدبعد القرض و النقدلمجلسالتنظیميالإختصاص أن إلى أیضاتوصلنا

تطویره و القطاع بناء في أسهمتالتيالأنظمةبواسطةالإقتصاديالضبطنظام يف المهمة

یؤطر الذي التنظیمي و القانوني لإطار تعطىللمجلسالتنظیمیةالسلطة أن عوینكما

.الجزائریة للدولة الإنتقالیةالمرحلةظل في جدیدانفساالمالي و المصرفيالنشاط

,المصرفي القطاع مجحمنالتوسیعثمللمجلسبطيالض الدور بفضلانهلوحظكما

 هذا كان بعدماالجزائر في الخاصةالمالیةالمؤسسات و البنوكمنالعدیدبتأسیس ذلك

تطورا عرفت التي للدولة المملوكالرأسمال ذات العمومیةالبنوكقبلمنمحتكرا القطاع

.الزبون إلى الخدماتمختلفتوفیرخلالمنملحوظا

المؤسسات و البنوكمنالعدیدتأسیس القرض و النقدقانونصدوربعدتبین اكم

 ذات العمومیةالبنوكقبلمنمحتكرا القطاع هذا كان بعدماالجزائر في الخاصةالمالیة

 إلى الخدماتمختلفتوفیرخلالمنملحوظاتطورا عرفت التي للدولة المملوكالرأسمال

.الزبون

قد حددها المالیةالمؤسسات و البنوكلتأسیسالمطلوبةلإجراءاتا و الشروطعوین

منهاالأخرىالقانونیةالأنظمةمعبمقارنتهاقمنا إذا خاصةالصرامة  نمبنوعالمجلس 

للمشرعخلافاالترخیص دون فقط الاعتماد على الحصولیستلزم الذي الفرنسيالتشریع

النشاطلمزاولةالاعتماد و الترخیصإجرائي على الحصولبضرورةیدعي الذي الجزائري
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استیفاءبعد القرض و النقدمجلسقبلمنالترخیص على الحصولیتم إذ المصرفي

.الجزائربنكمحافظقبلمنعلیهالحصولفیتمالاعتمادأماالشروطمنمجموعة

یاتهصلاحبموجب الدولة في نقدیةسلطةباعتبارهیتدخل أن المجلس ,ذلكلوحظ ك

      العكس كذا و الخارج إلى و منالأموال رؤوس لحركةمؤطرةأنظمةبإصدارالتنظیمیة

یهدف إذ  منظما دورا لعب قد المجلسنجدالصرفأسعارسیاسةمجال في أماالعملیة و

متفقاثابتةلأسس وفقا الصرفسعرتحدیدیتم أن  المالیة و النقدیةالسیاسةمراعاة إلى

.قاسابعلیها

التيمر السهل بالألیسالمصرفيللسوقالدخولتوصلنا إن أن أنفضلا عن ذلك 

و كذا المجلس لشروط بحكم التعقیدات المشرعأخضعهاأسس على یقومأنه إذ نتصورها

.المصرفیةالمؤسسات و البنوكالتي یعرفها القطاع المصرفي و الحساسة التي تكتسیها

: طارالإ هذا في نقدمها أن مكنیالتيالتوصیات بینومن

في تحدیده لشروط منح الترخیص مع ضرورة إلغاء المشرعتوخي  أن الأفضلمن-

إجراء الإعتماد باعتباره إجراء بیروقراطي لا غیر 

في الحقل المصرفي لا سیما من خلال المحلي و الوطنيالاستثمارتشجیعضرورة

.یة قدرتها التنافسیةتقو ل الوطنیةالمصرفیةالمؤسسات دعم 

الحفاظأجلمنالجزائریةالبنوك لدى المحاسبةنظامبنك الجزائرمراجعةضرورة 

.الخاصةالأموال على المحافظةسیما لا لها الماليالتوازن على
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:قائمة المراجع 

:باللغة العربية:أولا

I-  الكتب:

، تقنیات البنوك ، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة السابعة ، الجزائر لطرش الطاهر -1

2010.

   .ت.س.ط دار ریحانة للنشر و التوزیع د.د الإداري، الوجیز في القانون وابدي عمار ع -2

ط ، دار هومة للنشر و .د.من تبییض الأموال ، وقایة النظام البنكيملهاق فضیلة-3

.2013التوزیع ، الجزائر ، 

II- الجامعية الرسائل و المذكرات:

:الدكتوراه رسائل -أ

المستقلة في الجزائر أطروحة لنیل الإداریةفي مدى دستوریة السلطات أعراب أحمد، -1

العلوم شهادة الدكتوراه علوم تخصص القانون ، كلیة الحقوق و 

.2021السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

، ملائمة الأموال الخاصة للبنوك ، للمخاطر المصرفیة ، أطروحة لنیل أقرشاح فاطمة -2

درجة الدكتوراه علوم ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق و العلوم 

.2020السیاسیة جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

م الالتحاق بالمهنة البنكیة في التشریع الجزائري ، أطروحة مقدمة ، تنظیأعمیور فرحات-3

الحقوق ، جامعة الحاج لخضر تخصص لنیل شهادة الدكتوراه علوم 

.2017، باتنة ، 
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، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون أیت وازو زاینة-4

ي العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائري ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه ف

.2012مولود معمري تیزو وزو ، 

، مسؤولیة البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجزائري أطروحة جلیلة مصعور-5

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم  ، تخصص قانون أعمال كلیة 

.2016الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة ، 

لاختصاص التنظیمي  النقد و القرض ، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه ، ، امحمودي سمیرة-6

تخصص القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2017عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

، الالیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ، أطروحة مقدمة منصور داود-7

وم في الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ، لنیل شهادة دكتوراه عل

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

2016.

:مذكرات الماجستير -ب

المستقلة في المجال المصرفي ، مذكرة لنیل شهادة الإداریةالسلطات أعراب أحمد،-1

جامعة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ،

.2007-2006أحمد بوقرة بومرداس ، 

، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج في مجال بن أودیع نعیمة-2

الاستثمار ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع قانون 

.2010أعمال كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ،تیزي وزو 
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ر النظام المصرفي على حركة الاستثمار في الجزائر ، مذكرة مقدمة ، یأثیمدخن لیلة نب-3

  . ةقشلنیل الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة جیجل، دون تاریخ المنا

مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي الجزائري ، مذكرة مقدمة بو الخضرة نورة، -4

جامعة  لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق،

.2006-2005جیجل 

، النظام القانوني للبنوك التجاریة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة قزولي عبد الرحیم-5

الماجستیر، قسم القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

.2015جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، 

ذیة و سلطات الضبط الاقتصادي ، توزیع الاختصاص بین السلطة التنفیدحاس صونیة–6

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ، فرع قانون عام تخصص 

قانون عام للأعمال ، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة بجایة 

2010-2011.

، مذكرة لنیل )2006-1963(سعر الصرف و محدداته في الجزائر شیباني سلیمان،-7

العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و شهادة الماجستیر في 

.2009-2008علوم التسییر، جامعة الجزائر 

الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي ، مذكرة لنیل جة، و وس خدتف -8

الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة 

.2010بجایة ، 
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:مذكرات الماستر  -ج

، تأسیس البنوك و المؤسسات المالیة في عمرون محمد العید/سي حمدي توفبق –1

الجزائر ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص ، 

تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2022محمد بوضیاف ، المسیلة 

طة بالنشاط البنكي بالجزائر ، مذكرة تخرج لنیل الالتزامات المرتبشیبان یوغرتان ،-2

شهادة الماستر في العلوم القانونیة ، تخصص قانون أعمال ، كلیة 

.2019الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أكلي اولحاج ن البویرة 

، النظام القانوني للمؤسسات المصرفیة ، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر سهام طمیلا-3

صص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ، تخ

.2014العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، 

III- العلمية المقالات:

,دراسة نظام تولیة الأعضاء,"استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري",أعراب أحمد-1

- 526ص ص  2021, 04العدد, 16المجلد ,المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة

542

، المجلة "دور مجلس النقد و القرض في ضبط القطاع المصرفي"اقرشاح فاطمة،-2

، كلیة الحقوق و العلوم  1عدد  النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة

.2013السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
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شاط نریة مستقلة لضبط اللقرض سلطة إدامجلس النقد و ا"، رابح صافیة/قلولي أولدإ -3

,02المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة العدد ,"المصرفي

.54-40الجزائر ص ص

المجلة الأكادیمیة للبحث ، "الاستثمار الجزائري في الخارج"، بن شعلال محفوظ -4

.2015، 2، العدد 12القانوني المجلد

، دفاتر "لقرض في ضبط السوق المصرفيدور مجلس النقد و ا"، بلحاجي أحمد -5

جامعة أبي بكر ، 03، العدد  13د ل، المجالسیاسیة و القانون 

  .  388-371ص ص 2021الجزائر ، ,بلقاید تلمسان 

، "النظام القانوني للعملیات المصرفیة في التشریع و التنظیم الجزائر"،جلیلة مصعور-6

معة باتنة الحاج لخضر ، ، جامجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة

   105-88ص ص . 2018، 1جامعة باتنة03، العدد 05المجلد 

مجلة البحوث و العلوم "تأسیس البنوك و المؤسسات المالیة في الجزائر"، جلجل رضا-7

ص ص   2018،  تیارت  02، العدد ، 03، المجلد السیاسیة

83-97.

مجلة "یس المؤسسات البنكیة في التشریع الجزائريالنظام القانوني لتأس"، شنعة أمینة-8

جامعة كلیة الحقوق،02، العدد 09، المجلد الحقوق و الحریات

  . 905-889ص ص  2021الجزائر غلیزان أحمد زبانة

ن المركز 09، العدد مجلة الباحث، "وسائل الدفع في الجزائر"، وهیبة عبد الرحیم-9

  . 48-37ص ص  2011 الجامعي تمنراست ، الجزائر
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IV- النصوص القانونية:

:تشريعيةالنصوص ال-أ

رعدد  الجزائري ،جالتجاريتضمن القانونی1976المؤرخ في سبتمبر 59-75أمررقم -1

.)معدل و متمم(1975الصادر سنة 101

16یتعلق بالنقد و القرض ، ج،ر عدد 1990أفریل 14مؤرخ في  10-90رقم قانون -2

فیفري 27المؤرخ في 01-01المعدل و المتمم بالأمر 1990أفریل  18ادر في الص

)ملغى(2001فبرایر 28الصادر في 14ج ،ر،عدد 2001

 52 عددیتعلق بالنقد و القرض ، ج،ر  2003أوت  26مؤرخ في  11-03رقم أمر -3

جویلیة 22مؤرخ في 01-09معدل و متمم بالأمر  2003أوت  27الصادر في 

26الصادر في ''ج ،ر، عدد 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009

 2010أوت  26مؤرخ في ال 04-10رقم مر الأ معدل و متمم بموجب2009جویلیة 

.2010سبتمبر 1الصادر في 50ج،ر ، عدد 

:جلس النقد و القرضأنظمة م-ب

یتعلق برأسمال الأدنى للبنوك و المؤسسات ,1990جویلیة 04مؤرخ في 01-90نظام 1

-04و مستبدل بالنظام )ملغى(1990لسنة  39ج ح عدد, المالیة العاملة في الجزائر

2004مارس 4المؤرخ في 01

ابات بالعملة یحدد شروط فتح و سیر حس1990مؤرخ في سبتمبر  02-90 رقم نظام-2

مؤرخ 01-09ملغى و مستبدل بالنظام 45للأشخاص المعنویین ج،ر ، عدد الصعبة

، یتعلق بالحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبیعیین من 2009فیفري  17في 
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الصادر في 25جنسیة أجنبیة المقیمین و الأشخاص المعنویة غیر المقیمین ج،ر عدد 

.2009أفریل 29

یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال 1990سبتمبر 8المؤرخ في  03-90 قم ر  نظام-3

إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة و إعادة تحویلها إلى الخارج و مداخیلها ج،ر 

1990الصادر في  45العدد 

یحدد شروط فتح الحسابات بالعملة 1991فیفري 20مؤرخ في  02-91رقم  نظام-4

الطبیعیین و المعنویین ذوي الجنسیة الأجنبیة المقیمین و غیر الصعبة للأشخاص

  .  1991أوت  28الصادر في 40المقیمین بتشغیل هذه الحسابات ج،رعدد 

تعلق بقواعد الصرف و شروطه ،ج،ر ی 1991أوت  14المؤرخ في  07-91 رقم  نظام-5

.1992مارس  29في  صادرال 24العدد 

حدد لقواعد الحذر في تسییر ی1991مارس  14خ  في المؤر  09-91 رقم نظام-6

المعدل و المتمم 1991الصادر سنة 24المصارف و المؤسسات المالیة ،ج،ر، عدد 

.1995الصادر في 39، عدد 1995أفریل 20المؤرخ في 04-95بالنظام 

تضمن شروط فتح مكاتب تمثیل ی 1991اوت  14المؤرخ في 10-91نظام رقم -7

1992أفریل 1صادر في ال 25و المؤسسات المالیة الأجنبیة ج، ر، عدد البنوك

یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر 1992مارس 22المؤرخ في  02 -92 رقم  نظام-8

الصادر 40في مؤسسي البنوك و المؤسسات المالیة و مسیریها و ممثلیها ج،ر، عدد 

  1993في 
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یتضمن مخطط الحسابات البنكیة 1992وفمبر ن17المؤرخ في  08-92 رقم  نظام-9

، 13و القواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة ،ج،ر ، العدد 

.1993فبرایر 28صادر في ال

تعلق باعداد الحسابات الفردیة ی، 1992نوفمبر 17المؤرخ في  09 -92 رقم  نظام-10

مارس 7الصادر في 15نشرها ،ج،ر، العدد السنویة للبنوك و المؤسسات المالیة و 

1993.

تضمن منح الصندوق الوطني ی1995فبرایر 28المؤرخ في  01 -95 رقم  نظام-10

16الصادر في 20للتعاضدیة الفلاحیة رخصة لممارسة عملیات مصرفیة ج،ر، عدد 

ج ر 2005مارس 05المؤرخ في 02-05بالنظام )معدل و متمم (1995أفریل 

,2009دیسمبر 10المؤرخ في 07-09و نظام رقم ,2005یولیو06فيالصادر47ددع

.2010مارس 07الصادر في ,15ج ر عدد 

، یتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك و 1995نوفمبر 19مؤرخ في  06–95 رقم  نظام-11

.1995دیسمبر 27الصادر في 1المؤسسات المالیة ،ج،ر،  عدد 

، یتضمن قید العملیات الخاصة 1997جانفي 7مؤرخ في  01-97 رقم  نظام-12

.1997أكتوبر 15الصادر في 68بالأوراق المالیة ج،ر ، عدد 

یتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك و 2002نوفمبر 14مؤرخ في  03- 02 رقم  نظام–13

.ملغى(2002دیسمبر 18الصادر في 84المؤسسات المالیة ج،ر، عدد  (

01-90یتضمن تعدیل النظام 2004مارس 4مؤرخ في  01-04 رقم  نظام-14

 27د المتعلق برأسمال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ج،ر، عد

.معدل و متمم(2004أفریل 28صادر في  (
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، یحدد شروط تكوین الحد الأدنى 2004مارس 4المؤرخ في  02-04 رقم  نظام–15

.2004أفریل 28الصادر في 27حتیاطي الالزامي ج،ر، عدد للا

تعلق بنظام ضمان الودائع ی2004مارس 4الصادر في  03-04 رقم  نظام-16

.)ملغى(2004جوان 2المؤرخ في 35المصرفیة ،ج،ر العدد 

یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة ،ج،ر 2005یولیو 6مؤرخ في  03-05 رقم  نظام-17

.2005یولیو 31الصادر بتاریخ  53 العدد

، یحدد شروط بنك و مؤسسة 2006سبتمبر 24المؤرخ في  02-06 رقم  نظام-18

سبتمبر 24الصادر في 77مالیة و شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة مالیة ،ج،ر العدد 

2006

یتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فیفري 3المؤرخ في  01-07 رقم  نظام-19

3الصادر في 31ج ر عدد لمعاملات الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة ا

أكتوبر 19المؤرخ في 06-11المعدل و المتمم بموجب النظام 2007فبرایر 

مارس 06المؤرخ في 01-16و النظام رقم 2012صادر في  08ج ر عدد 2011

2016.

یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 2008سبتمبر 23مؤرخ في  04-08 رقم  نظام-20

سبتمبر 24الصادرة في 72و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ج،ر، العدد 

)ملغى(2008

یتضمن تعریف و قیاس و تسییر 2011ماي 24المؤرخ في  03-11 رقم  نظام-21

.2011اكتوبر 2الصادر في 54ورقابة خطر السیولة جٍ ،ر،  عدد 
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یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و 2011نوفمبر 28المؤرخ في  08-11 رقم  نظام-22

  .  2012أوت  29الصادر في 47المؤسسات المالیة ،ج،ر، العدد 

تعلق بالوقایة من تبییض الأموال ی، 2012نوفمبر 28مؤرخ في  03-12 رقم  نظام-23

.2012نوفمبر  28در في الصا12و تمویل الارهاب و مكافحتهما ،ج،ر العدد 

یتضمن نسب الملاءة المطبقة على 2014فبرایر 16مورخ في  01-14 رقم نظام -24

2014فبرایر 16یة ج ر عدد صادر في البنوك و المؤسسات المال

ج یتعلق بالمخاطر الكبرى و المساهمات 2014فبرایر 16مؤرخ في   02-14 رقم نظام -25

2014ر عدد صادر في 

بتصنیف المستحقات والالتزامات تعلقی,2014فبرایر 16المؤرخ في 03-14نظام رقم-26

فبرایر 16ج ر صادر في بالتوقیع للبنوك والمؤسسات المالیة و تكوین المئونات 

2014

یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال 2014سبتمبر 29مؤرخ في  04-14 رقم  نظام-27

ي الخارج من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین إلى الخارج بعنوان الاستثمار ف

.2014أكتوبر 22الصادر في 69للقانون الجزائري ج،ر عدد 

یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 2018نوفمبر 04مؤرخ في  03-18 رقم  نظام-28

دیسمبر 2الصادر في73جزائر ،جٍ، ر العدد و المؤسسات المالیة العاملة في ال

.2020دیسمبر 07المؤرخ في 08-20معدل و متمم بالنظام رقم 2018
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:بالفرنسية  باللغة المراجع:ثانيا

I-livres :

1- AMROUCHE Rachid , Regulation , risque et contrôle bancaire ,

edition biblo polis , Alger , 2004 .
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:الفهرس

:مقدمة

:الفصل الأول

تنظيم عملية الدخول إلى السوق المصرفي

04

06شروط الاستثمار في المهنة المصرفیة :المبحث الأول

06شروط وقواعد خاصة بالمؤسسات المصرفیة تحدید:الأولالمطلب 

06الشكل القانوني للمؤسسة المصرفیة :الفرع الاول

09الحد الأدنى للرأسمال تحدید :الفرع الثاني

15وضع شروط خاصة بالطاقم المسیر :المطلب الثاني

15شروط فنیة :الفرع الأول

17شروط أخلاقیة :الفرع الثاني

20أثار الالتزام بالشروط التي حددها المجلس :المبحث الثاني

20الترخیص الحصول على :المطلب الأول

21ترخیص للحصول على الملف تقدیم :الفرع الأول

23الترخیصدراسة ملف طلب:الفرع الثاني

25قرار الترخیص تخاذ  ا:الفرع الثالث

27الاعتماد تنظیم إجراءات الحصول على:المطلب الثاني

28طلب و اجراءات الحصول على الاعتماد :الفرع الأول

30الاعتماد منحبالقرار المتعلق :الفرع الثاني

32سحب الاعتماد :الفرع الثالث
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:الفصل الثاني

تنظيم نشاط البنوك و المؤسسات :النشاط المصرفي  ممارسة تنظيم

السوق المصرفيالمالية كمتدخلين في

34

36تحدید قواعد ممارسة المهنة المصرفیة :المبحث الأول

36القواعد المتعلقة بمبدأ التخصص :المطلب الأول 

36مضمون مبدأ التخصص المصرفي :الفرع الأول

45العملیات التابعة  :الفرع الثاني

46تحدید القواعد المتعلقة بالنظم المصرفیة :المطلب الثاني 

47قواعد الحذر في التسییر :الفرع الأول

50مي نظام الاحتیاطي الالزا:الفرع الثاني

52قواعد المحاسبة:الفرع الثالث

54تنظیم حركة رؤوس الأموال و سوق الصرف :المبحث الثاني

54تنظیم حركة رؤوس الأموال :المطلب الأول

55تحدید المقصود بحركة رؤوس الأموال :الفرع الأول

57القواعد المنظمة لحركة رؤوس الأموال :الفرع الثاني

61تنظیم سوق الصرف :الثانيالمطلب

62سیاسة سعر الصرف :الفرع الأول

63الأنظمة المؤطرة لسوق الصرف :الفرع الثاني

67:خاتمة 

70:قائمة المراجع

80:الفهرس



:ملخص

یعتبر الجهاز المصرفي الجزائري الركیزة الأساسیة في الاقتصاد الوطني كونه 

حقلا خطیرا و حساسا باعتباره أحد جوانب القطاع المالي للدولة بالتالي فالدخول الى 

السوق المصرفي  لیس بالأمر السهل نظرا الأهمیة النشاطات التي تمارسها لذا 

سلطة نقدیة لها صلاحیة تنظیم النشاط المصرفي و استحدثت الدولة جهازا اعتبره ك

المتمثل في مجلس النقد و القرض ذلك عن طریق إصدار أنظمة تحدد القواعد التي 

تنظم نشاط  البنوك و المؤسسات المالیة  إضافة إلى ذلك تحدید الاجراءات و 

.الشروط المطلوبة لعملیة تأسیس هذه الأخیرة 

.أنظمة,النقد و القرض,مجلس,المؤسسات المالیة,البنوك:الكلمات الدالة


